
 

 

 

 )١٠٧(  

 
  

 
 

  
  ملخص البحث :

تمر الدعوى الجزائیة بمرحلة أولیة سابقة على المحاكمة الجزائیة، وھي مرحلة التحقیق 
لجمع الأدلة التي تفید التحقیق في الجریمة من أجل اثباتھا ونسبتھا للجاني او الابتدائي 

نفیھا عنھ، فأن ثبت ارتكاب الجاني للجریمة حُركت الدعوى الجزائیة، والا فیصدر قرار 
، ویثیر الارتباط الجنائي بعض الصعوبات الإجرائیة المتعلقة )١(بأن لا وجھ لأقامتھا

یك الدعوى الجزائیة في بعض الجرائم المقیدة بشكوى او بطلب بالقیود الواردة على تحر
او بإذن او منقضیة بسبب العفو العام او التقادم او الصلح او الوفاة وكذلك عند الإحالة 

  على القضاء تمھیداً لإصدار الحكم الجنائي.
  الكلمات المفتاحیة : 

ضم الدعاوى المرتبطة، قوة الارتباط البسیط، الارتباط غیر القابل للتجزئة، الاحالة، 
  الامر المقضي فیھ.

Abstract 
The criminal case passes through an initial stage prior to the criminal 
trial, which is the primary investigation stage to collect evidence that 
indicates the investigation of the crime in order to prove it and attribute it 
to the perpetrator or deny it. Criminal association, some procedural 
difficulties related to the restrictions mentioned on the initiation of 
criminal proceedings in some crimes that are restricted by a complaint, 
request or permission, or lapsed due to a general amnesty, statute of 
limitations, reconciliation or death, as well as when referring to the 
judiciary in preparation for the issuance of the criminal judgment. 
key words : 
simple association, indivisible link, referral, joining related lawsuits, The 
strength of the adjudicated order. 

                                                
؛  ٦٢١، ص٢٠٠٦لیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،د. س )١(

د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، طبعة أخیرة، منشأة المعارف، الإسكندریة، (د.ت)، 
 .٢٤٥ص



 

 

 

 )١٠٨(  

  أھمیة البحث
یعتبر ھذا البحث من المواضیع المھمة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة، نظرا 
لأھمیة الآثار الاجرائیة للارتباط الجنائي على تحریك الدعوى الجزائیة وقلة البحث في 

لعلمیة والعملیة باعتباره من موضوعات السیاسة ھذا الموضوع، على الرغم من اھمیتھ ا
  الجنائیة الھامة لذا كانت للدراسة اھمیة كبیرة.

  مناھج البحث
(الآثـار الاجرائیة للارتباط الجنائي على تحریك الدعوى یتطلب البحث في موضوع 

اتباع منھجیة متكاملة تراعي دقة وطبیعة الموضوع من خلال التوفیق بین  الجزائیة)
  ھجین (التطبیقي والمقارن) لأجل إتمام موضوع البحث.المن

  إشكالیة البحث
  تتمركز إشكالیة البحث على التساؤل الاتي :

ما آثر الارتباط الجنائي في الاجراءات القضائیة، من حیث القیود الواردة على تحریك 
  الدعوى الجزائیة وإحالتھا.

  خطة البحث
سیمھُ الى مبحثین، تناولنا في المبحث الاول بغیة الاحاطة بموضوع البحث فلابد من تق

منھُ القیود الواردة على تحریك الدعوى الجزائیة في حالة الارتباط الجنائي، أما في 
المبحث الثاني فتناولنا آثر الارتباط الجنائي على إحالة الدعوى الجزائیة، وانھینا البحث 

  التي توصلنا الیھا. بخاتمة أوجزنا فیھا أھم النتائج والمقترحات الضروریة
  القیود الواردة على تحریك الدعوى الجزائیة: المبحث الأول

یتمتع الادعاء العام بسلطةٍ تقدیریة في تحریك الدعوى الجزائیة باعتباره الجھة التي 
، الا ان القانون قیَّدَ ھذه السلطة ببعض القیود )٢(تنوب عن المجتمع حمایةً لمصلحتھِ

، فقید سلطة الادعاء العام في تحریك الدعوى الجزائیة في )٣(ةرعایةً للمصلحة الخاص
بعض الجرائم التي یجب أن یتقدم المجني علیھ فیھا بشكوى أو ان تتقدم سلطة عامة 
بطلب التحقیق في جریمة وقعت ضمن دائرة عملھا، او قد ینتمي الجاني لجھةٍ معینة 

طة الادعاء العام بضرورة تكون الاقدر على تحریك الدعوى ضده، فقید المشرع سل
  .)٤(الحصول على إذن ھذه الجھة

  وفي ضوء ما تقدم، نقسم ھذا المبحث الى ثلاثةِ مطالب وعلى النحو الآتي:
  المطلب الأول: الشكوى.
  المطلب الثاني: الطلب.
  المطلب الثالث: الإذن.
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  الشكوى : المطلب الأول
السلطات المختصة " الادعاء العام او تعرف الشكوى بأنھا (بلاغ یقدمھ المجني علیھ الى 

مأمور الضبط القضائي" بقصد تحریك الدعوى الجنائیة في جرائم معینة حددھا المشرع 
، وعرفت بأنھا (اجراء یباشره المجني علیھ او وكیل خاص عنھ )٥(على سبیل الحصر)

على یطلب فیھ من القضاء تحریك الدعوى العمومیة في جرائم معینة یحددھا القانون 
، كما )٦(سبیل الحصر لأثبات مدى قیام المسؤولیة الجنائیة في حق المشكو في حقھ)

) بأنھا Bouloc) ،(Levasseur) ،(Stefaniعرفھا بعض الفقھاء الفرنسیین مثل (
(بلاغ صادر من ضحیة الفعل الجرمي یقدمھُ الى ضابط الشرطة القضائیة او مباشرة 

قیدة بشكلیات معینة، كما یمكن تقدیمھا الى قاضي الى وكیل الجمھوریة دون ان تكون م
، ومن ھذه التعریفات یتبین ان الشكوى ما ھي الا: )٧(التحقیق مصحوبة بادعاء مدني)

(ابلاغ من المجني علیھ او من یقوم مقامھ یحمل في طیاتھ إرادة المجني علیھ باتخاذ 
  الإجراءات اللازمة لمجازاة الجاني).

القید على حریة الادعاء العام في تحریك الدعوى الجزائیة  ویرجع أساس تقریر ھذا
للمصلحة المراد تحقیقھا من عدم السیر في الإجراءات اللازمة، إذ یعلق المشرع حریة 

، )٨(السیر في الإجراءات بوجوب حصول الادعاء العام على شكوى من المجني علیھ
ئم على تقدیر ملائمة اتخاذ لكون الأخیر ھو الاقدر من الادعاء العام في بعض الجرا

إجراءات تحریك الدعوى الجزائیة، كما قد یكون ذلك راجعاً للحفاظ على اعتبارات 
عائلیة معینة تتمثل بالحرص على سمعة الاسرة والتستر على أسرارھا وحفظاً لسمعتھا 

، او مراعاة لشعور المجني علیھ )٩(وكرامتھا كما في جرائم الشرف والاعتبار والاسرة
لذي انتھك بالاعتداء على اعتباره او شرفھ في بعض الجرائم كالسب او القذف إذ یرى ا

الشارع ان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحریك الدعوى الجزائیة في ھذه الجرائم قد یزید 
من إیلامھ فترك لھ تقدیر وموازنة مدة ملائمتھا ففي ھذه الجرائم یُقدم المشرع المصلحة 
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یھ على المصلحة العامة التي توجب على الدولة انزال العقاب الخاصة بالمجني عل
  . )١٠(بمرتكب الجریمة

لذا تتفق اغلب التشریعات الجنائیة على عدم جواز تحریك الدعوى الجزائیة إلا بناءً على 
  .)١١(شكوى في جرائم معینة منصوص علیھا قانوناً

لجزائیة عنھا الا بعد تقدیم وقد ترتبط جریمة یمتنع على الادعاء العام تحریك الدعوى ا
شكوى بجریمة أخرى لا تتقید فیھا سلطة الادعاء العام، ولیس في الامر صعوبة إذا كان 
  الارتباط بسیطاً، الا ان الصعوبة تثار إذا كان بین الجریمتین ارتباطاً غیر قابل للتجزئة.

ن المجني علیھ ففي الارتباط البسیط إذا ما كانت إحدى الجریمتین متوقفة على شكوى م
فالادعاء العام یكون صاحب الحق في تحریك الدعوى بالنسبة للجریمة التي لا یتوقف 
تحریك الدعوى فیھا على شكوى من المجني علیھ او من یقوم مقامھ قانوناً سواء أكانت 

، كما لو سرق شریك الزوجة الزانیة مالاً یعود لزوجھا )١٢(ھي الجریمة الأشد ام الاخف
، ویكون )١٣(اء العام أن یقیم الدعوى من اجل جریمة السرقة دون شكوىجاز للادع

الادعاء العام مقیداً بالنسبة للجریمة الأخرى التي یتوقف تحریكھا على شكوى من الجھة 
  .)١٤(التي تمتلك ھذا الحق

اما إذا كان الارتباط غیر قابل للتجزئة بین جریمة یتطلب القانون فیھا شكوى وأخرى لا 
  لقانون فیھا شكوى، فظھر في ذلك رأیان:یتطلب ا

یرى أحدھما وجوب الاعتداد بالجریمة ذات العقوبة الأشد، فإذا تطلب تحریكھا شكوى 
فلا یمكن تحریك الدعوى عن الجریمة التي عقوبتھا أخف ما لم تحرك الدعوى عن 

الزواج  الجریمة التي عقوبتھا اشد، كمن یرتكب جریمة زنا الزوجیة ثم یقوم بتزویر عقد
لإخفاء جریمة زنا الزوجیة، ویستند ھذا الرأي على ان المشرع قد اوجب في ھذه الحالة 

                                                
صالح بن حمدان الزھراني، تحریك الدعوى الجنائیة في جرائم القذف والسب، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا،  )١٠(

 .١٨٤، ص٢٠٠٣جماعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
على ان: (لا یجوز ان ترفع  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم ٣حیث نصت المادة ( )١١(

الدعوى الجنائیة الا بناء على شكوى شفھیة او كتابیة من المجني علیھ او من وكیلھ الخاص، الى النیابة العامة او أحد 
  مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص علیھا في المواد........)

لجزائیة العراقي على ان: (لا یجوز تحریك الدعوى الجزائیة الا بناءً على /أ) من قانون أصول المحاكمات ا٣ونصت المادة (
 شكوى من المجني علیھ او من یقوم مقامھ قانوناً في الجرائم الآتیة......)

د. حسن حماد حمید، دور الادعاء العام في تحریك الدعوى الجزائیة عند تعدد الجریمة التي تتوقف على شكوى مع  )١٢(
؛       د. حسن صادق  ٣٨٤-٣٨٢، ص٢٠٠٧رائم، مجلة اھل البیت علیھم السلام، العدد الخامس، غیرھا من الج

 ).٣٣، رقم( ٧٥المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص
 .٨٥ص، ٢٠١٦دار السنھوري، بیروت، قانون أصول المحاكمات الجزائیة، شرحبد الرزاق صلبي الحدیثي،د. فخري ع )١٣(
وتطبیقاً لذلك قضت محكمة النقض المصریة في قرارٍ لھا بأن: (إذا وقعت من المتھم جریمة القذف والبلاغ الكاذب فأن  )١٤(

، ٢٦، رقم ٢٧، مجموعة احكام النقض، س١٩٧٦ینایر  ٢٦قید الشكوى مقصور على الجریمة الأولى دون الثانیة)، نقض 
، ٢٠٠١، دار النھضة العربیة القاھرة، ٢، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط، نقلا عن د. محمد أبو العلا عقیدة١٣٤ص 
 .٨٩، ص٢٠٠٨؛ د. كامل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة، عمان ١٤٥ص
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من الارتباط ان تُـنفذ العقوبة الأشد لذا یرون الاعتداد بالجریمة ذات الوصف الأشد دون 
  .)١٥(غیرھا وھو ما اخذت بھ العدید من الدول

ریمة سواء أكانت الاخف ام الأشد، اما الرأي الاخر فذھب الى انھ لا عبرة بوصف الج
  .)١٦(إذ إن حریة الادعاء العام لا تتقید الا بالقدر الذي نص علیھ القانون

وبدورنا نؤید الرأي الثاني إذ إن كل جریمة من الجرائم المرتبطة ارتباطاً غیر قابلة 
خاصة للتجزئة تحققت بشكلٍ مستقلٍ عن الجریمة الأخرى ولكل منھا أركانھا وذاتیتھا ال

بھا، كما ان المشرع قد اوجب تنفیذ العقوبة المقررة لكل جریمة مع تطبیق عقوبة 
الجریمة الأشد واجاز تنفیذ العقوبات التبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاحترازیة المقررة 

  للجریمة الاخف.
  الطلب: المطلب الثاني

ھ عن إرادتھا في یعد الطلب كتاباً خطیاً تصدره بعض الجھات العامة تعبر بوساطت
، وعرف بأنھ (تعبیر یصدر من )١٧(تحریك الدعوى الجزائیة في جرائم حددھا القانون

جانب ھیئة معنیة تطلب رفع الدعوى عن الجرائم التي یتوقف تحریك الدعوى فیھا على 
، فالطلب ھو إفصاح سلطة عامة عن رغبتھا في تحریك الدعوى )١٨(طلب منھا)

ي اختصاص ھذه السلطة، إذ استلزم المشرع لتحریك الجزائیة عن جریمة تدخل ف
، اما )١٩(الدعوى الجزائیة في بعض الأحوال ضرورة تقدیم طلب یصدر من ھیئة معنیة

لأنھا مجنيٌّ علیھا في الجریمة او لاعتبارھا أمینة على مصالح المجني علیھ، لكونھا 

                                                
د. محمد زكي وما بعدھا ؛     ١٢١د. حاتم حسن بكار، الاثار القانونیة للارتباط بین الأفعال الجریمة، مصدر سابق، ص )١٥(

؛    د. إبراھیم حامد طنطاوي،  ٤٤٨، ص٢٠٠٥، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ٧أبو عامر، الإجراءات الجنائیة، ط
 .١٩٧مصدر سابق، ص

 ٨٨، ص٢٠١١د. حسام محمد سامي جابر، السلطة المختصة بتحریك الدعوى الجزائیة، دار الكتب القانونیة، مصر،  )١٦(
، نقلا عن د. حسن علام، قانون الاجراءات الجنائیة وقانون حالات ١٢٤ص  ١٦مج س  ١٥/٢/١٩٦٥وما بعدھا ؛ نقض 

؛  د. رزكار محمد قادر، شرح قانون أصول المحاكمات  ٣٨، ص ١٩٩١، مكتبة المحامي، ٢واجراءات الطعن بالنقض، ط
؛ نقض جلسة   ٨١، ص٢٠٠٣للطباعة والنشر، أربیل،  .O.P.L.C، مؤسسة ١الجزائیة، الدعوى الجزائیة، ط

 . ٦٢، ینظر المستشار إیھاب عبد المطلب، مصدر سابق، ص٦٦٠ص ١٣٣ق  ٣٤س  ٢٢/٥/١٩٨٣
، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، كلیة الحقوق، جامعة حلب، ١د. حسن جو خدار، أصول المحاكمات الجزائیة، ج )١٧(

 . ٩٧، ص١٩٨١
 .١٦٥، ص١٩٩٧- ١٩٩٦القاھرة، ،دار النھضة العربیة،١،ط١جالجنائیة، د. محمد عید الغریب،شرح قانون الإجراءات )١٨(
) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على ان: (لا یجوز رفع الدعوى او اتخاذ الإجراءات فیھا الا ٨أذ نصت المادة ( )١٩(

ذات القانون: (لا یجوز رفع  ) من٩بناء على طلب كتابي من وزیر العدل في الجرائم المنصوص علیھا.....)، ونص المادة (
) من قانون العقوبات الا بناء على ١٨٤الدعوى الجنائیة او اتخاذ إجراءات فیھا في الجرائم المنصوص علیھا في المادة (

) على ان: (لا یجوز تحریك الدعوى ١٢٤/١طلب كتابي من الھیئة او رئیس المصلحة المجني علیھ.....)، كما نصت المادة (
  مباشرة أي اجراء من إجراءات بدء سیرھا امام جھات التحقیق او الحكم قبل صدور طلب كتابي....). الجزائیة او

اما المشرع العراقي فلم ینظم احكام الطلب بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائیة، بل تناولھا في طیات بعض القوانین 
والتي نصت على  ١٩٣١) لسنة ٣روبات الروحیة رقم () من قانون المش٣٢الخاصة ومنھا على سبیل المثال نص المادة (

ان: (یمنع على الادعاء العام من تحریك الدعوى الجزائیة بالنسبة للجرائم المخالفة لأحكام القانون الا بناء على 
 حیث نصت على ان: (لمدیریة رعایة ١٩٨٠لسنة  ٧٨) من قانون رعایة القاصرین رقم ٦٧طلب...........) ونصت المادة (

القاصرین عند الاقتضاء وامتناء المكلف عن تقدیم الحساب السنوي طلب تحریك الدعوى ضد المكلف وفقاً للمواد......)، 
والتي نصت على ان: (تكون محكمة الجزاء  ٢٠٠٤لسنة  ٩٤) من قانون المصارف العراقیة رقم ٥٧/٢ونص المادة (

 ام بناء على طلب البنك المركزي العراقي او أي جھة أخرى). مسؤولة عن النظر في الدعاوى التي یقیمھا المدعي الع



 

 

 

 )١١٢(  

، ولا یحدث )٢٠(ةافضل من أي جھة أخرى بتقدیر مدى ملائمة تحریك الدعوى الجزائی
الطلب أثره الا في الجرائم التي یستوجب القانون لتحریك الدعوى الجزائیة فیھا تقدیم 
طلب من جھة معینة، ویخول ھذا الطلب الادعاء العام الحق في تحریك الدعوى ضد أيّ 
شخص یثبت ارتكابھ للجریمة سواء أكان فاعلاً او شریكاً فیھا، كما ویشمل ھذا الطلب 

ل جریمة من الجرائم المعلق تحریك الدعوى فیھا على طلب لم تكن معلومة وقت ایضاً ك
، وھو ما قضت بھ محكمة النقض المصریة في )٢١(إصداره وكشف التحقیق لاحقاً عنھا

قرارٍ لھا جاء فیھ : (ان الطلب عن أيّ جریمة یشمل الواقعة بجمیع اوصافھا وكیوفھا 
یرتبط بھا إجرائیاً من وقائع لم تكن معلومة وقت القانونیة الممكنة كما ینبسط على ما 

صدوره متى تكتشف عرضاً اثناء التحقیق وذلك بقوة الأثر العیني للطلب وقوة الأثر 
القانوني للارتباط ما دام یجري تحقیقھ من الوقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذي 

  .    )٢٢(یملك صاحبھ قصره او تقییده)
م وارتبطت فیما بینھا وتطلب القانون لتحریك الدعوى الجزائیة وإذا ما تعددت الجرائ

عن أحدھا تقدیم طلب، فأن حریة الادعاء العام لا تتقید الا بالنسبة للجریمة التي توقفت 
  .)٢٣(فیھا الدعوى على طلب، واما الجرائم الأخرى فلا تتقید حریتھ فیھا

  الإذن: المطلب الثالث
عن ھیئة محددة قانوناً تتضمن الموافقة او الامر یعد الإذن رخصة مكتوبة صادرة 

باتخاذ إجراءات المتابعة في مواجھة شخص ینتمي الیھا ویتمتع بحصانة قانونیة بوجھ 
، وعرف بأنھ (تصریح من ھیئة معینة لاتخاذ الإجراءات القانونیة بحق شخص )٢٤(عام

بھا عن عدم  ، كما عرف بأنھ (تصریح یصدر من جھة معینة یعبر)٢٥(ینتمي الیھا)
اعتراضھا على السیر في إجراءات الدعوى الجزائیة ضد شخص معین ینتمي الیھا او 

  .  )٢٦(بصدد جریمة معینة ارتكبت ضدھا)
ویھدف المشرع من إیراد ھذا القید لحمایة طائفة من الموظفین اثناء تأدیتھم لأعمال 

ي اتخاذ الإجراءات ، إذ إن إقامة الدعاوى الكیدیة ضدھم او الإسراع ف)٢٧(وظائفھم

                                                
د. مجدي إسماعیل محمود، الطلب كقید اجرائي على سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجزائیة، اطروحة  )٢٠(

والتطبیق، ؛ د. عزت الدسوقي، قیود الدعوى الجنائیة بین النظریة  ١٨، ص٢٠١٢دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 
 .٣٣٠، ص١٩٨٦اطروحة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

 .٩٥د. امال عثمان، مصدر سابق، ص )٢١(
 . ١٠٥د. حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص )٢٢(
ون، جامعة بغداد، عماد حسین نجم، إجراءات الدعوى الجزائیة في الجریمة الكمركیة، اطروحة دكتوراة، كلیة القان )٢٣(

 . ٢٣٩؛  د. إبراھیم حامد طنطاوي، مصدر سابق، ص ٥٠، ص٢٠٠٣
 .١١٤د. عبد االله اوھایبیھ، مصدر سابق، ص )٢٤(
 .٦٧د. علي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائیة، مصدر سابق، ص )٢٥(
 .   ١٣١، ص٢٠٠٢لقاھرة، ، دار النھضة العربیة، ا١د. محمود احمد طھ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ج )٢٦(
) من دستور جمھوریة مصر العربیة على ان: (لا یجوز في غیر حالة التلبس بالجریمة اتخاذ ایة ٩٩نصت المادة ( )٢٧(

) من قانون الإجراءات الجنائیة ٩إجراءات جنائیة ضد عضو مجلس الشعب الا بأذن سابقة من المجلس....)، ونصت المادة (
میع الأحوال التي یشترط القانون فیھا لرفع الدعوى الجنائیة تقدیم شكوى او الحصول على اذن المصري على ان: (وفي ج

او طلب من المجني علیھ او غیره، ولا یجوز اتخاذ إجراءات التحقیق فیھا الا بعد تقدیم ھذه الشكوى او الحصول على ھذا 
من قانون العقوبات لا  ١٢٣رائم المشار الیھا في المادة الإذن...)، ونصت المادة من ذات القانون على ان: (وفیما عدا الج



 

 

 

 )١١٣(  

الجنائیة في مواجھتھم من شأنھ الاضرار بأعمالھم، فھي حمایة مقررة من اجل 
، ولما )٢٨(اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ولیس من اجل مصلحة خاصة للمستفید منھا

كان الإذن یتمیز بأثره الشخصي، لذا فأن تعدد المتھمون في جریمة واحدة وصدر الإذن 
لا ینصرف الى غیره ممن یلزم صدور اذن لاتخاذ الإجراءات القانونیة لأحدھم فقط، ف

، وان أثر الإذن لا یمتد الا الى الجریمة التي قیدت بھا المتھم الذي صدر بشأنھ، )٢٩(ضده
فلا یمتد الى متھم آخر حتى وان ساھم مع المتھم الأول في الجرائم إلا إذا شملھ الإذن، 

الحصول على اذن فیمكن ان تحرك الدعوى قبلھ فقط، كما وإذا لم یتطلب القانون بشأنھ 
وان أثر الإذن لا یتعدى الى الجرائم الاخرى والتي تكتشف أثناء التحقیق في الجریمة 
التي سبق الحصول على اذن فیھا، إلا إذا شكلت ھذه الوقائع مشروعاً إجرامیاً واحداً، 

الخاصة بالتحقیق استناداً على الإذن فھنا یمكن ان یتخذ الادعاء العام الإجراءات كافة 
  .)٣٠(الصادر بخصوص الجریمة التي یتولى التحقیق فیھا

اما إذا ارتبطت جریمة لم یتطلب القانون فیھا الإذن بجریمة أخرى یتطلب القانون فیھا 
الحصول على الإذن فمن غیر الممكن للادعاء العام ان یقوم بتحریك الدعوى الجزائیة 

أنھا الإذن، اما الجریمة التي ارتكبھا شخص غیر خاضع للإذن التي لم یصدر بش
فللادعاء العام الحق في تحریك الدعوى الجزائیة بشأنھا مھما كانت صورة التعدد او 

  .)٣١(درجة الارتباط
                                                                                                                   
یجوز لغیر النائب العام او المحامي العام او رئیس النیابة العامة رفع الدعوى الجنائیة ضد موظف او مستخدم عام.....) 

على ان: (في  ١٩٨٤لسنة  ٣٥) من القانون رقم ٣) من قانون السلطة القضائیة والمعدلة بالمادة (٤- ٩٦/١ونصت المادة (
غیر حالات التلبس بالجریمة لا یجوز القبض على القاضي وحبسھ احتیاطیاً الا بعد الحصول على اذن في اللجنة المنصوص 

  ) ....).٩٤علیھا في المادة (
ل ب) من دستور جمھوریة العراق على ان: (لا یجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفص- /ثانیا٦٣ًكما نصت المادة (

التشریعي الا إذا كان متھماً بجنایة، وبموافقة الأعضاء بالأغلبیة المطلقة على رفع الحصانة عنھ، او إذا ضبط متلبساً بالجرم 
/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي على ان: (لا یجوز تحریك الدعوى ٣المشھود في جنایة)، ونصت المادة (

/أ) من القانون ذاتھ على ان: (لا ١٣٦خارج العراق الا بأذن من وزیر العدل)، ونصت المادة (الجزائیة في الجرائم الواقعة 
یجوز إحالة المتھم على المحاكمة امام المحاكم الجزائیة المنصوص علیھا في ھذا القانون الا بأذن من وزیر العدل في 

عقوبات العراقي على ان: (یعاقب بالحبس مدة لا تزید ) من قانون ال٢٢٧الجرائم الماسة بأمن الدولة.....)، ونصت المادة (
على سنتین او بغرامة لا تزید عن مائتي دینار كل من اھان بإحدى العلانیة دولة اجنبیة او منظمة دولیة لھا مقرھا في 

تحریري من  العراق او اھان رئیسھا لدى العراق او اھان علمھا او شعارھا الوطني متى كانا مستعملین الا بناء على اذن
  رئیس مجلس القضاء الأعلى).

المعدل على ان: (لا یجوز توقیف القاضي او اتخاذ  ١٩٧٩) لسنة ١٦٠) من قانون التنظیم القضائي رقم (٦٤ونصت المادة (
  الإجراءات الجزائیة ضده، في غیر حالة ارتكابھ جنایة مشھورة، الا بعد استحصال اذن من رئیس مجلس القضاء الأعلى).

(لا یجوز توقیف عضو الادعاء العام المعدل على ان: ١٩٧٩) لسنة ١٥٩( ) من قانون الادعاء العام رقم٦٨المادة ( ونصت
او اتخاذ الإجراءات الجزائیة ضده، في غیر حالة ارتكابھ جنایة مشھودة، الا بعد استحصال اذن من رئیس مجلس القضاء 

 الأعلى).
؛ القاضي عبد  ٩٦شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مصدر سابق، صد. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي،  )٢٨(

، ٢٠٢٠بغداد،،مطبعة الكتاب،١،ط١٩٧١لسنة٢٣كمات الجزائیة رقمالسلام موعد الاعرجي، شرح قانون أصول المحا
 .٢٤٧ص

عفر، مبادئ ؛ د. علي محمد ج ٨١٩د. احمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص )٢٩(
؛ د. محمد أبو العلا عقیدة، شرح قانون أصول المحاكمات الجنائیة، مصدر  ٦٧المحاكمات الجزائیة، مصدر سابق، ص

 .١٧٧سابق، ص
 .٣٣١د. عزت دسوقي، مصدر سابق، ص )٣٠(
 .٤٧٤د. عصام احمد غریب، مصدر سابق، ص )٣١(



 

 

 

 )١١٤(  

  أثر الارتباط الجنائي على إحالة الدعوى الجزائیة : المبحث الثاني
رفھ البعض بأنھ (اخر اجراء من تعددت التعریفات الموضوعة لقرار الإحالة، فع

إجراءات التحقیق یختم بھ المحقق ھذه الإجراءات ویحیل المتھم الى المحاكمة إذا 
، كما عرف بأنھ (الورقة التي تصدر عن جھة )٣٢(توافرت لدیھ ادلة كافیة على اتھامھ)

في الادعاء العام وتؤدي بذاتھا الى ادخال التھمة في حوزة المحكمة فتنعقد ولایتھا 
، وفي تعریف آخر عرف قرار )٣٣(نظرھا وذلك في ضوء البیانات التي تضمنتھا)

الإحالة بأنھ (الامر الذي یقرر بھ المحقق ادخال الدعوى في حوزة المحكمة المختصة 
وھو بذلك قرار یتضمن نقل الدعوى من مرحلة التحقیق الابتدائي الى مرحلة 

  .)٣٤(المحاكمة)
ة لقرار الإحالة بأنھا جاءت بمضمون واحد، وھو ان قرار ویتبین من التعریفات السابق

الإحالة ھو قرار بخروج الدعوى الجزائیة من حوزة سلطة التحقیق وادخالھا في حوزة 
  .)٣٥(المحكمة المختصة، وذلك إذا ما رأت السلطة المصدرة لھ ان ثمة ادلة ترجح الادانة

ن تعمل بقواعد الاختصاص ویجب على سلطة التحقیق عند إصدارھا قرار الإحالة ا
  .)٣٦(لتحدد المحكمة المختصة نوعیاً ومكانیاً بنظر الدعوى

                                                
قانون الاجراءات الجنائیة المصري، مجلة الشریعة والقانون،  د. طھ السید احمد الرشیدي، ضوابط التحقیق الابتدائي في )٣٢(

 . ١١١٩، ص٢٠١٩، ١)، ج٣٤العدد(
 . ٥٠د. محمود احمد طھ، مبدأ تقیید المحكمة بحدود الدعوى الجنائیة، مصدر سابق، ص )٣٣(
 .٧٢١د. محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص )٣٤(
) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري، ونصوص المواد ٢٣٢- ٢١٤-١٥٨-١٥٦- ١٥٥اد (ینظر نصوص المو )٣٥(
) من قانون أصول ١٣٦- ١٣٥-١٣٤-١٣٠) من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، ونصوص المواد (١٧٩- ١٧٨(

(إذا رأى قاضي  ) من قانو الإجراءات الجنائیة المصري على ان:١٥٥المحاكمات الجزائیة العراقي ، إذ نصت المادة (
) نصت على ان: (إذا رأى قاضي التحقیق ١٥٦التحقیق ان الواقعة مخالفة، یحیل المتھم الى المحكمة الجزائیة...)، والمادة (

ان الواقعة جنحة، یحیل المتھم الى المحكمة الجزائیة ما لم تكن الجریمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غیرھا....)، 
نصت على ان: (إذا رأى قاضي التحقیق ان الواقعة جنایة وان الأدلة على المتھم كافیة یحیل الدعوى الى ) ١٥٨والمادة (

) نصت على ان: (إذا رأت النیابة العامة بعد التحقیق ان الواقعة جنایة او جنحة او ٢١٤محكمة الجنایات....)، والمادة (
ى المحكمة المختصة، ویكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطریق مخالفة وان الأدلة على المتھم كافیة، رفعت الدعوى ال

تكلیف المتھم بالحضور امام المحكمة الجزئیة، ما لم تكن الجریمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غیرھا عن طریق 
) نصت على ٢٣٢..)، والمادة (عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحیلھا النیابة العامة الى محكمة الجنایات مباشرة.. -النشر

  ان: (تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على امر یصدر من قاضي التحقیق او محكمة الجنح المستأنفة ....).
) من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي إذ نصت على ان: (اذ رأى قاضي التحقیق ان الواقعة تشكل مخالفة، ١٧٨والمادة (

) من ذات القانون نصت على ان: (إذا ١٧٩قراراً بإحالة الدعوى للنظر امام محكمة الجنح البسیطة)، والمادة ( فأنھ یصدر
رأى قاضي التحقیق ان الواقعة المنسوبة الى المتھم تشكل جنایة، فأنھ ینظم تقریر اتھام ضدھم امام محكمة الجنایات ویشمل 

  ذلك ایضاً الجرائم المرتبطة).
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي إذ نصت الفقرة (ب) منھ على ان: (إذا كان الفعل معاقباً علیھ ووجد ١٣٠ونص المادة (

  ) على ان:١٣٤القاضي ان الأدلة تكفي لمحاكمة المتھم فیصدر قراراً بإحالتھ الى المحكمة المختصة...)، ونصت المادة (
بدعوى غیر موجزة ویحال المتھم في جنحة على محكمة الجنح بدعوة غیر  یحال المتھم في جنایة على محكمة الجنایات  .أ 

 موجزة ان كانت معاقباً علیھا بالحبس مدة تزید على ثلاث سنوات، وبدعوى موجزة او غیر موجزة في الأحوال الأخرى.
 یحال المتھم في مخالفة على محكمة الجنح بقرار من القاضي او امر من المحقق بدعوى موجزة).  .ب 

) على ان: (..... فیصدر قاضي التحقیق قراراً بإحالتھ على المحكمة المختصة لأجراء محاكمتھ غیابیاً)، ونصت المادة ١٣٥صت المادة (ون
) من ذات القانون على ان: (لا یجوز إحالة المتھم على المحاكمة امام المحاكم الجزائیة المنصوص علیھا في ھذا القانون الا بأذن من ١٣٦(

 لس القضاء الأعلى في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي....رئیس مج
لا تجوز إحالة المتھم على المحاكمة امام المحاكم الجزائیة عن جریمة شھادة الزور او الیمین الكاذبة او الاخبار الكاذب او   .ج 

 محكمة التحقیق...........). الاحجام عن الاخبار او الأداء بمعلومات غیر صحیحة الا بأذن من المحكمة او



 

 

 

 )١١٥(  

وتثار بعض الصعوبات عند إحالة الجرائم المرتبطة ارتباطاً غیر قابل للتجزئة وكذلك 
إذا ما انقضت احدى الدعاوى الجزائیة المرتبطة بأحد أسباب الانقضاء سواء اكانت 

على ما تقدم نقسم ھذا المبحث الى مطلبین وعلى النحو  عادیة ام غیر عادیة، وبناءً
  الآتي:

  المطلب الأول: إحالة الجرائم المرتبطة كافة.
  المطلب الثاني: أثر انقضاء الدعوى الجزائیة على إحالة الجرائم المرتبطة.

  إحالة الجرائم المرتبطة كافة: المطلب الأول
جنائیة یشكل كل منھا جریمة مستقلة حینھا قد یتناول التحقیق ارتكاب الجاني لعدة أفعال 

لا بد من إحالة كل دعوى من الدعاوى الناشئة عنھا بقرار إحالة خاص لكل جریمة من 
الجرائم المرتكبة الى المحكمة المختصة بھا مكانیاً ونوعیاً وشخصیاً، اما ان كانت 

جمیع الجرائم الجرائم مرتبطة ارتباطاً غیر قابل للتجزئة فأن ذلك یقتضي ان تنظر 
، لضمان سرعة الفصل في )٣٧(المرتبطة امام محكمة واحدة، إذ یكون الضم فیھا وجوبیاً

الدعاوى كافة وتجنب تناقض الاحكام الجزائیة وللاستفادة من الأدلة المطروحة في 
، واما إذا كان الارتباط بسیطاً بین الجرائم المرتكبة فیكون ضم )٣٨(الدعاوى الاخرى

، ویقتضي توضیح ذلك تقسیم ھذا )٣٩(تھا الى محكمة واحدة جوازیاًالدعاوى واحال
  المطلب على النحو الآتي:

  الفرع الاول: الضم في الدعاوى المرتبطة.
  الفرع الثاني: سلطة المحكمة المختصة في ضم الدعاوى المرتبطة.

  الضم في الدعاوى المرتبطة: الفرع الاول
رتباط غیر القابل للتجزئة وذلك في مدى تختلف اثار كل من الارتباط البسیط والا

  وجوبیة او جوازیة اعمال المحكمة المختصة لعملیة ضم الدعاوى المرتبطة.
 أولاً : ضم الدعاوى في حالة الارتباط البسیط:

إن ضم الدعاوى المرتبطة ارتباطاً بسیطاً یكون امام محكمة واحدة، وھو امر جوازي 
  .)٤٠(وجدت ان ھناك اعتبارات كافیة تقتضي ذلك یترك تقدیره لسلطة المحكمة متى ما

                                                                                                                   
، ١٩٩٩د. سلیمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائیة الى قضاء الحكم، دار الجامعة الجدیدة، (دون ذكر مكان الطبع)،  )٣٦(

 .١١١٩-١١١٨؛ د. طھ السید احمد الرشیدي، مصدر سابق، ص٢٦٨ص
د. براء منذر كمال  ؛٦٩-٦٦، مصدر سابق، ص٢ي، جد. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصر )٣٧(

؛ د. رزكار محمد قادر،  ٢١٣، ص٢٠١٧عبد اللطیف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار السنھوري، بیروت، 
 .٢٤٣-٢٤٢مصدر سابق، ص

 وما بعدھا. ١٤١ص ،١٩٩٣القاھرة،قوانین وتنازع الاختصاص القضائي،دار النھضة العربیة،د. سامیة راشد، تنازع ال )٣٨(
؛ د. جلال ثروت، الاجراءات الجنائیة (الخصومة الجنائیة)، دار الھدى ٣٦٨، مصدر سابق، ص١د. جندي عبد الملك، ج )٣٩(

 . ١٠٣، ص٢٠٠٢للمطبوعات، الاسكندریة، 
؛ د.  ١٨٣رقم ، ٥٤١، ص١٩٨٤د. رمسیس بھنام، الإجراءات الجنائیة تأصیلاً وتحلیلاً، منشأة المعارف، الإسكندریة،  )٤٠(

؛ یوسف حسنین، الاختصاص في  ٣٦٢محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص
؛ نقض جنائي، جلسة  ٣٩٢، ص١٩٩٢الإجراءات الجنائیة، اطروحة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

 . ٥٥، رقم ٢٨٣، ص٣٤، مجموعة احكام النقض، س٢٨/٢/١٩٨٣



 

 

 

 )١١٦(  

إذ إن العلة في جواز ضم الدعاوى في حالة الارتباط البسیط امام محكمة واحدة انما 
تتمثل بكونھا أفضل الطرق لتحقیق العدالة، فالأدلة المتوفرة قد تكون مشتركة بین 

زمان واحد، وبالتالي  الجرائم المرتبطة ارتباطاً بسیطاً لكونھا قد ارتكبت في مكان او
  .)٤١(سھولة الوصول للحقیقة المتوخاة

كما ان مصلحة العدالة تقتضي ضم الدعاوى في حالة الارتباط البسیط، لأن ذلك یساعد 
القاضي على فھم شخصیة الجاني ودوافع ارتكابھ لھا، وبالتالي توفیر الوقت والجھد 

ن مبرر كون الضم في ھذه الحالة ، اما ع)٤٢(الناجم عن تعدد الإجراءات بتعدد الدعاوى
جوازیاً ولیس وجوبیا ھو ان الجرائم المرتبطة ارتباطاً بسیطاً تبقى محتفظة بذاتیتھا 
وكیانھا واستقلالھا، كما ان لكل جریمة منھا عقوبتھا المستقلة عن الأخرى وذلك على 

كون محلاً العكس من حالة الارتباط غیر القابل للتجزئة، ولذا فان كل جریمة تصلح لت
لدعوى جزائیة مستقلة وان جاز الضم إذا ما رأت المحكمة ان ضمنھا اقرب لحسن سیر 

  .)٤٣(العدالة
 ثانیاً: ضم الدعاوى في حالة الارتباط غیر القابل للتجزئة:

یترتب على حالة الارتباط غیر القابل للتجزئة اثر مباشر ھو ضم الدعاوى الناشئة عن 
لمصلحة ابتغى المشرع الجنائي تحقیقھا تتمثل في سرعة  ، وذلك)٤٤(الأفعال المرتبطة

إقامة العدالة وللإفادة من الأدلة المطروحة في مختلف الدعاوى المنضمة وللحیلولة دون 
نشوء التضارب بین الاحكام الصادرة في ھذه الدعاوى إذا ما تمت إحالة كل دعوى من 

عن توفیر الجھد والنفقات  الدعاوى الناشئة عن الجرائم المرتبطة على ھذه فضلاً
، وان مسألة تقدیر توافر الارتباط غیر القابل للتجزئة یدخل )٤٥(والمصاریف القضائیة

ضمن صلاحیة محكمة الموضوع لتنظر لوقائع الدعوى فأن رأت ان ھناك ارتباطاً غیر 
قابل للتجزئة، كان وجوباً علیھا ضم الدعاوى والا تكون قد أخطأت في تطبیق القانون 

  .)٤٦(ولكون قرارھا خاضعاً لرقابة محكمة النقض
ویذھب رأي آخر الى ان ضم الدعاوى الجزائیة واحالتھا الى محكمة واحدة في الارتباط 
غیر القابل للتجزئة لا یكون وجوبیاً، الا اذا ارتكبت جمیع الجرائم المرتبطة من فاعل 

لمصري، وذلك لأن وجوب ، والواقع ان ھذا الرأي لم یتبعھ الفقھ والقضاء ا)٤٧(واحد

                                                
؛      د. محمود  ٣٢١- ٣٢٠وما بعدھا ؛ د. امال عثمان، مصدر سابق، ص ١٦٩امیة راشد، مصدر سابق، صد. س )٤١(

 . ٣٥، ص١٩٩٢نجیب حسني، الاختصاص والاثبات في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
 .٣٧٩-٣٧٨صي،مصدر سابق،ت الجزائیة الكویتمبارك النویبت، شرح المبادئ العامة في قانون الإجراءات والمحاكماد.)٤٢(
 .٣٦٨، مصدر سابق، ص١د. جندي عبد الملك، ج )٤٣(
؛ د. براء منذر كمال  ٢٥٠، رقم ٣٣٩د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص )٤٤(

المحاكمات الجزائیة، دار الحكمة، ؛ د. سعید حسب االله عبد االله، شرح قانون أصول  ٢١٣عبد اللطیف، مصدر سابق، ص
 .٢٦١-٢٦٠، ص١٩٩٠الموصل، 

 .١٥٦- ١٥٥د. عبد الوھاب حومد، مصدر سابق، ص )٤٥(
، نقلا عن القاضي ابراھیم خلیل الخولي، قضاء النقض ١٩٦٩/مارس/٣١القضائیة، جلسة  ٣٨لسنة  ١٩٩١الطعن رقم  )٤٦(

د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول ؛  ١٥٦- ١٥١، ص٢٠٢٠الجنائي في التماس اعادة النظر، القاھرة، 
 ).٢٢٦، رقم (٤٩٢الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص

 .٥٨٥-٥٨٤د. رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، مصدر سابق، ص )٤٧(



 

 

 

 )١١٧(  

) من قانون العقوبات لنصھا ٣٢/٢الضم برز بوجود سند قانوني یتجسد في نص المادة (
) من قانون ٢١٤/٢على ضرورة الحكم بعقوبة الجریمة الأشد وكذلك نص المادة (

وفي أحوال الارتباط التي یجب رفع الدعوى : (.....الإجراءات الجنائیة لنصھا على ان
) من ذات ٣٨٢/٣رائم المرتكبة امام محكمة واحدة) وایضاً نص المادة (عن جمیع الج

اختصاص محكمة الجنح یمتد الى الجنح والمخالفات التي : (....القانون لنصھا على ان
تشكل مع الجریمة المعروضة على المحكمة كلاً لا یتجزأ)، ھادفاً بذلك لتجنب الأخطاء 

ى المرتبطة ارتباطاً غیر قابل للتجزئة من محاكم القضائیة التي قد تنجم عند نظر الدعاو
مختلفة، اذ تنظر كل محكمة حكماً واجب النفاذ على الجاني مع ان قواعد المسؤولیة 

  .)٤٨(الجنائیة تقتضي عقاب الجاني بعقوبة الجریمة ذات الوصف الاشد
سك وتطبیقاً لما سبق فقد قضت محكمة النقض المصریة بأن: (الجریمة المرتبطة تتما

وتنضم بقوة الارتباط القانوني الى الجریمة الاصلیة وتسیر في مجراھا وتدور معھا في 
محیط واحد في سائر مراحل الدعوى، وفي الإحالة والمحاكمة الى ان یتم الفصل 

  .)٤٩(.)..فیھا
اما في فرنسا فیستند وجوب ضم الدعاوى الناشئة عن الجرائم المرتبطة ارتباطاً غیر 

) من قانون الإجراءات الجنائیة ٦٦٥،٦٦٤،٦٦٣الى نصوص المواد (قابل للتجزئة 
الفرنسي، إذ رسخت اساساً قانونیاً لسلطة الادعاء العام في ضم الدعاوى المرتبطة، 

) التي اشارت للحالات التي ینعقد فیھا الاختصاص ٦٦٣وذلك بموجب نص المادة (
ن من قضاة التحقیق، فأعطى الحق بالتحقیق في الجرائم المرتكبة من فاعلٍ واحدٍ لقاضیی

للادعاء العام في أن یطلب من احد القضاة التخلي عن اختصاصھ للقاضي الآخر، 
) الى ان تكون إحالة الدعوى الى قضاء التحقیق او الحكم وفقاً ٦٦٤وأشارت المادة (

) الى ان تحقیق المصلحة العامة ٦٦٥لضابط الاختصاص المكاني، كما اشارت المادة (
  .)٥٠(مال مبدأ حسن سیر العدالة ھما أساس إحالة الدعوى من سلطة قضائیة لأخرىوإع

وقضت محكمة النقض الفرنسیة بأن تقریر القضاة بوجود وقائع متصلة فیما بینھا بصلة 
تجعل فھم بعضھا لا یتحقق الا في وجود البعض الاخر وتشكل كلاً لا یتجزأ ھو الذي 

  .)٥١(الناشئة عنھایمكن ان یشكل عقبة امام الدعاوى 
،  اما المشرع العراقي فأخذ بوجوب ضم الدعاوى في حالة الارتباط غیر القابل للتجزئة

فأقر وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة في نطاق دعوى واحدة حتى وان تعدد المتھمون 
سواء أكانوا فاعلین أصلیین ام شركاء، وان محكمة التحقیق ملزمة بضم الجرائم 

اطاً غیر قابل للتجزئة بقرار إحالة واحد الى محكمة واحدة وھي المحكمة المرتبطة ارتب
  .)٥٢(التي تملك اختصاص الفصل في الجرائم ذات الوصف الاشد

                                                
 .٢٧١د. سلیمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائیة، مصدر سابق، ص )٤٨(
 .٤٦٩مصدر سابق، ص،ینظر د.الفونس میخائیل حنا،١١٠١ص ٢٦٧ق ٩حكام النقض سا،١٩٥٨سمبر دی ٢٢نقض  )٤٩(
 .٤٨٢- ٤٨١د. عصام احمد غریب، مصدر سابق، ص )٥٠(
 .١٣٩، رقم ٥٠د. عبد العظیم مرسي وزیر، عدم التجزئة والارتباط بین الجرائم، مصدر سابق، ص )٥١(
 ).١٣٣- /أ١٣٢ینظر نص المادة ( )٥٢(



 

 

 

 )١١٨(  

وتطبیقاً لذلك قضت محكمة التمییز في قرار لھا بأن: (....... أن المحكمة وجھت ثلاث 
شاط اجرامي واحد وثمرة تھم للمتھمین وبعدد المجنى علیھم رغم ان الحادث ھو نتیجة ن

أفعال متعددة مرتبطة ببعضھا تجلت فیھا وحدة الغرض ..... لذا قرر نقض كافة 
القرارات الصادرة بالدعوى والتدخل تمییزیاً بقرار الإحالة المشار إلیھ ونقضھ وإعادة 
الدعوى الى محكمتھا لإیداعھا الى محكمة التحقیق المختصة بغیة توحید أوراق القضیة 

صة بمقتل المجنى علیھ (ظ) مع أوراق ھذه الدعوى واحالة المتھمین عن جریمة الخا
  .)٥٣(قتل المجنى علیھم الأربعة بقرار إحالة واحد ...)

كما قضت بأن: (....... أن الجریمتین مرتبطة ببعضھا ارتباطا لا یقبل التجزئة إذ إن 
ورة كما أن عدم وجود الحدث اشترى السیارة ابتداء وھو یعلم بان كافة أولیاتھا مز

نماذج لتوقیع المتھم لا یمنع من إجراء المضاھاة لھ في ضوء السند المزور وإذ إن 
المحكمة خالفت كل ذلك لذا یكون قرارھا مخالفا للقانون قرر نقضھ والتدخل تمییزاً 
بقرار الإحالة بغیة توحید القضیتین بعد استكمال النواقص أعلاه استنادا لإحكام المادة 

  .)٥٤(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة...) ٨/أ/٢٥٩
إن توفر الارتباط الذي لا یقبل التجزئة شرط : (...وقضت في قرار آخر لھا جاء فیھ

) الأصولیة بعكس ذلك لا یكون ھناك التزام بضم الدعاوى ٢/أ/١٣٢لتطبیق المادة (
  .)٥٥(لبعضھا)

  وى المرتبطةسلطة المحكمة المختصة في ضم الدعا: الفرع الثاني
ان تقدیر قیام حالة الارتباط البسیط وحالة الارتباط غیر القابل للتجزئة أمر تستقل بھ 
محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض علیھا، ما دام قضاؤھا لا یتعارض مع العقل 

  .)٥٦(وحكم القانون
جزئة بین وفي كل الأحوال إذا ما قدرت سلطة التحقیق قیام الارتباط غیر القابل للت

الجرائم كان لزاماً علیھا احالتھا بدعوى واحدة، الا ان محكمة الموضوع تكون غیر 
ملزمة بما تقرره سلطة التحقیق حول ضم الدعاوى، فیبقى حقھا قائماً في تقدیر قیام حالة 

، فإذا رأت محكمة الموضوع قیام حالة الارتباط غیر )٥٧(الارتباط بین الجرائم او انتفائھ
للتجزئة وجب علیھا ضم الدعاوى المرتبطة حتى وان لم تقم سلطة التحقیق بذلك، القابل 

                                                
 .٢٤/٦/٢٠١٣في  ٥٨٦/٢٠١٣مة التمییز رقم قرار محك )٥٣(
ق  ٣٨لسنة  ١٧٦٨؛ الطعن  ١٢/٧/٢٠١٢في  ٢٠١٢/ھیأة الأحداث/١٢٨٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم  )٥٤(

  : منشور على الموقع، ٩٢ص  ٢٠ق  ١ج  ٢٠مكتب فني  ١٩٦٩/ ١/  ١٣جلسة 
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2019/01/1768-38-13-1-1969-20-1-20-92.html تأریخ أخر ،   

.٢٦/٩/٢٠٢٠زیارة   
، ینظر إبراھیم المشاھدي، المبادئ العامة ١٩/٧/١٩٨٦في  ٨٦-٨٥، جزاء أولى/٧٩٨قرار محكمة التمییز المرقم  )٥٥(

 .١٣٨ضاء محكمة التمییز، مصدر سابق، صلق
؛ الطعن رقم  ٩، رقم٦٧، مصدر سابق، ص٢د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، ج )٥٦(

 .٣٧٢صفحة رقم  ١٣، مكتب فني ١٩٣١، لسنة ١٧/٢/١٩٦٢جلسة  ١٧٧٩
 .٣٢٢د. امال عثمان، مصدر سابق، ص )٥٧(



 

 

 

 )١١٩(  

اما ان قضت بعدم قیام حالة الارتباط غیر القابل للتجزئة وجب علیھا ان تبین الأسباب 
  التي دعتھا لتقریر ذلك.

وقد یرى المتھم ان مصلحتھ تقتضي ضم الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنسوبة الیھ، 
العكس من ذلك فقد یكون لھ مصلحة في الدفع بانتفاء الارتباط بین الجرائم وعلى 

المنسوبة الیھ، إذ یعد دفعھُ جوھریاً لا بد للمحكمة ان تلتزم بھ وان ترد علیھ والا كان 
حكمھا معیباً بالقصور مما یوجب نقضھ، كما ان المتھم إذا ما قدر انتفاء الارتباط الذي 

وى فلھ ان یتمسك ببطلان امر إحالة الدعاوى بأمر واحد امام یوجب او یجیز ضم الدعا
، اما إذا )٥٨(المحكمة او ان یقوم بالاعتراض على ضم الدعاوى امام محكمة الموضوع

لم تقم سلطة التحقیق بضم الدعاوى الناشئة عن الجرائم المرتبطة ولم تستجب محكمة 
ون لھ مصلحة في استئناف الحكم الموضوع لدفع المتھم بقیام الارتباط، فأن المتھم یك

للإخلال بحق الدفاع إذا ما تعلق الامر بحالة الارتباط البسیط او الخطأ في تطبیق 
القانون إذا ما تعلق الامر بالارتباط غیر القابل للتجزئة، فإن رأت محكمة الاستئناف ان 

بضم الدعاوى  ھاتین التھمتین مرتبطتان ارتباطاً غیر قابل للتجزئة وجب علیھا ان تأمر
  .)٥٩(المرتبطة لتوقع عقوبة واحدة والا تكون قد ارتكبت خطأ في تطبیق القانون

  أثر انقضاء الدعوى الجزائیة على إحالة الجرائم المرتبطة: المطلب الثاني
یقصد بأسباب انقضاء الدعوى الجزائیة تلك الأسباب التي تمنع بصورة دائمة ونھائیة 

من الجریمة من حقھما في تحریك الدعوى الجزائیة، إذ الادعاء العام او المتضرر 
یتوقف المرجع القضائي الناظر بالدعوى الجزائیة نھائیاً عن متابعة اجراءاتھ عند تحقق 

، وتنقضي الدعوى الجزائیة عادة بصدور حكم بات وثمة أسباب )٦٠(أحد ھذه الاسباب
بالصلح او التنازل عن أخرى لانقضائھا بعضھا خاص ببعض الجرائم كانقضاء الدعوى 

، وھنا یثار التساؤل حول )٦١(الشكوى وبعضھا عام كالعفو العام او التقادم او وفاة المتھم
أثر انقضاء الدعوى الجزائیة الناشئة عن احدى الجرائم على الأخرى في حالة الارتباط 

الجرائم الجنائي، لذا لا بد من تحدید الأثر المترتب على انقضاء الدعوى الجزائیة على 
  الأخرى.

الفرع الاول: أثر الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائیة على إحالة الدعاوى 
  المرتبطة.

الفرع الثاني: أثر الأسباب العامة لانقضاء الدعوى الجزائیة على إحالة الدعاوى 
  المرتبطة.

                                                
 .٢٠-١٨ر، عدم التجزئة والارتباط بین الجرائم، مصدر سابق، صد. عبد العظیم مرسي وزی )٥٨(
 .٩٤١د. عصام احمد غریب، مصدر سابق، ص )٥٩(
 .١٠٢د. حاتم ماضي، مصدر سابق، ص )٦٠(
؛ د.  ٧٢، رقم ١٠٩د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مصدر سابق، ص )٦١(

؛ د شوقي ابراھیم عبد الكریم علام، إیقاف سیر الدعوى الجنائیة وانھاؤھا بدون حكم،  ١٤١صامال عثمان، مصدر سابق، 
 .٣٤٩، رقم ٤٧١، ص٢٠١٣، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، ١ط



 

 

 

 )١٢٠(  

ى أثر الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائیة على إحالة الدعو: الفرع الاول
  المرتبطة

الأسباب الخاصة ھي أسباب تتعلق بجرائم معینة محددة بالقانون سلفاً فلا یتعدى اثرھا 
  ما یقرره لھا القانون من نطاقٍ وھذه الأسباب ھي:

  أولاً : الصلح:
یقصد بالصلح التراضي والتوافق بین المجني علیھ والمتھم في الجرائم البسیطة على 

، وعرف بأنھ (تنازل من الھیئة )٦٢(تم الاتفاق علیھاإنھاء الخصومة وفقاً لشروط ی
الاجتماعیة عن حقھا في الدعوى الجنائیة مقابل دفع المتھم المبلغ الذي حدده القانون، او 

، والحكمة من )٦٣(لتصالحھ مع المجني علیھ في الأحوال التي سمح المشرع فیھا بذلك)
شرع بالتخفیف على القضاة جواز انقضاء الدعوى الجزائیة بالصلح، ھي لرغبة الم

وجھات التنفیذ من كثرة عدد الدعاوى وتراكمھا، إذ إنھ یؤدي الى التقصیر في إجراءات 
التقاضي التي قد یكون فیھا الكثیر من التعقید والمشقة والتي قد تستغرق وقتاً طویلاً 

ي تسعى لإیجاد ، كما انھ ینسجم مع اھداف السیاسة العقابیة الحدیثة الت)٦٤(وتكالیفاً باھظةً
، إضافة لذلك فأنھ یؤدي لإشاعة )٦٥(بدائل لعقوبة الحبس قصیرة المدة لكثرة مساوئھا

السلام في المجتمع، إذ إن الدعوى الجزائیة تنتھي بأحكام قضائیة غالباً ما تخلف الأحقاد 
بین الناس، ولذا فمن الأفضل تفادیھا باستئصال الخصومة والتألیف بین القلوب 

  .)٦٦(المتناحرة
لذا فقد أخذت بھ اغلب التشریعات الجنائیة نظراً لكونھ وسیلة فعالة في انقضاء الدعوى 
الجزائیة، والمشرع المصري من بین تلك التشریعات التي اخذت بھ فتناولتھ في صلب 
قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة وبعض القوانین الخاصة، وذلك بموجب 

والخاص بتعدیل بعض احكام قانون العقوبات وقانون  ١٩٩٨لسنة  ١٧٤القانون رقم 
مكرر أ) منھ الصلح في المخالفات والجنح ١٨الإجراءات الجنائیة، إذ أجازت المادة (

مكرر (أ) الصلح في طائفة معینة من  ١٨المعاقب علیھا بالغرامة، بینما أجازت المادة 
 ١٤٥طاقھا بمقتضى القانون رقم الجرائم، الا ان المشرع لم یكتف بھا وانما وسع من ن

  .٢٠٠٦لسنة 
مكرر أ) على ان: (یجوز للمتھم التصالح في المخالفات وكذلك في  ١٨إذ نصت المادة (

الجنح التي لا یعاقب علیھا وجوباً بغیر الغرامة او التي یعاقب علیھا جوازیاً بالحبس 

                                                
 .١٢٤، ص٢٠١٥د. مصطفى عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني، جامعة بیرزیت، فلسطین،  )٦٢(
 .٢٣٦ص،٢٠٠١-٢٠٠٠القاھرة،،دار النھضة العربیة،١ءات الجنائیة في التشریع المصري،طالإجراد ربیع،د.حسن محم)٦٣(
؛ د. محمود احمد طھ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مصدر  ١٢٥د. أشرف توفیق شمس الدین، مصدر سابق، ص )٦٤(

 . ٢٠٩؛ المستشار إیھاب عبد المطلب، مصدر سابق، ص ٣١١سابق، ص
اري خلیل محمود، بدائل الدعوى وعلاقتھا بمشاكل تطبیق العقوبات السالبة للحریة، بحث منشور في مجلة وزارة د. ض )٦٥(

؛ عطیة مھنا، الاثار الاجتماعیة للحبس قصیرة المدة، المجلة الجنائیة القومیة، المجلد  ٤٤، ص١٩٨٦الداخلیة، بغداد، 
 .٨، ص١٩٨٣)، القاھرة، ٣٥(
لزبیدي، الصلح كطریق خاص من طرق انقضاء الدعوى الجزائیة، مجلة جامعة ذي قار، د. ھدى ھاتف مظھر ا )٦٦(

 .٦٤، ص٢٠١٧)، كانون الأول ٤)، العدد(١٢المجلد(



 

 

 

 )١٢١(  

مكرر (أ) على ان:  ١٨الذي لا یزید حده الأقصى على ستة أشھر.....)، ونصت المادة 
(للمجني علیھ او وكیلھ الخاص ولورثتھ او وكیلھم الخاص اثبات الصلح مع المتھم امام 
النیابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص علیھا 

  في المواد....).
صت على إذ ن ١٩٩٩لسنة  ١٧) من قانون التجارة رقم ٥٤٣/٤وأشارت الیھ المادة (

ان: (للمجني علیھ ولوكیلھ الخاص في الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة بأن 
یطلب الى النیابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال وفي ایة حالة كانت علیھا الدعوى 
اثبات صلحھُ مع المتھم، ویترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائیة....)، كما 

والمستبدلة بالقانون رقم  ١٩٧٣لسنة  ٦٦قانون المرور رقم  ) من٨٠اشارت لھ المادة (
إذ نصت على ان: (استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص  ٢٠٠٨لسنة  ١٢١

مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائیة بشأن التصالح یجوز للمخالف  ١٨علیھا في المادة 
، عدا الجرائم الواردة في التصالح فوراً في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون

) من المادة ١١،٧،٦،٥،٤)، والبنود (٧٤من المادة ( ٦٠مكرر) والبند  ٧٣،٧٠المواد (
  مكرر أ) او خلال........). ٧٦،٧٦مكرر،  ٧٥،٧٥(

كما ان المشرع الفرنسي قد أخذ بھ ونص علیھ في المادة السادسة من قانون الإجراءات 
) من ٤٢/٢، كما نصت علیھ المادة ()٦٧(١٩٥٩ن ینایر الجنائیة والمعمول بھ في الأول م

یونیو  ٢٣الصادر في  ٥١٥-٩٩قانون الإجراءات الجنائیة المضافة بالقانون 
  .٢٠٠٤في مارس  ٢٠٤-٢٠٠٤، والمعدل بالقانون )٦٨(١٩٩٩

اما بالنسبة للمشرع العراقي فقد اخذ بالصلح ھو الآخر بوصفھ سبباً لانقضاء الدعوى 
) من قانون أصول المحاكمات ١٩٨-١٩٤جب نصوص المواد من (، بمو الجزائیة
) على الجھة التي تملك سلطة الموافقة على الصلح ١٩٤، إذ نصت المادة ()٦٩(الجزائیة

متمثلةً (بقاضي التحقیق او المحكمة) إذا ما طلبھ المجني علیھ او من یقوم مقامھ قانوناً 
/أ) على الجرائم ١٩٥المادة ( في الدعوى التي یتوقف تحریكھا على شكوى، ونصت

التي یقبل فیھا الصلح دون تطلب الموافقة من القاضي او المحكمة وھي الجرائم المشار 
) والمعاقب علیھا بالحبس مدة سنة فأقل او بالغرامة، كما نصت الفقرة ١٩٤الیھا بالمادة (

نت الجریمة ) على الجرائم التي لا یقبل فیھا الصلح، إذا ما كا١٩٥(ب) من المادة (
معاقباً علیھا بالحبس مدة تزید على السنة، اما الفقرة الأخیرة من ذات المادة فنصت على 

                                                
إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من ھذا القانون على ان: (الدعوى الجنائیة قد تنقضي ایضاً بالصلح وذلك في  )٦٧(

 القانون صراحة) . الحالات التي ینص علیھا 
) من ھذا القانون على ان: (ویترتب على الصلح وفقاً لنظام التسویة الجنائیة وإقرار القاضي ٤٢/٢ونصت المادة ( )٦٨(

 المختص لھ انقضاء الدعوى الجنائیة).
ه في نصوص لم یتطرق قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي لتعریف محدد للصلح مكتفیاً بتنظیم احكامھ واثار )٦٩(

) من مشروع قانون أصول ٢٧)، وعرفھ في إطار مشروع الأصول الجزائیة وذلك في المادة (١٩٨-١٩٤المواد من (
بانھ (طلب إیقاف الإجراءات الجزائیة ضد المتھم دون المساس بالمطالبة بالحق المدني امام  ١٩٨٦المحاكمات الجزائیة لعام 

في نص  ١٩٥١لسنة  ٤٠لیھ بالتنازل عنھ) وعرفھ القانون المدني العراقي رقم المحاكم المدنیة الا إذا صرح المجني ع
 ) إذ نصت على ان: (الصلح عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومة بالتراضي).٦٩٨المادة (



 

 

 

 )١٢٢(  

الجرائم التي یقبل فیھا الصلح بموافقة القاضي او المحكمة حتى وان كان معاقباً علیھا 
/أ) أثر الصلح من حیث الأشخاص، ٩٦بالحبس مدة لا تزید على السنة. وبینت المادة (

یسري أثره الا بحق من جرى الصلح معھ دون غیره من المتھمین، كما وینسب  إذ لا
) فقد ١٩٨)، والمادة (١٩٧/أ) وقت الصلح، اما الفقرة الثانیة من المادة (١٧المادة (

بینت الأثر المترتب على الصلح، إذ أوجبت على قاضي التحقیق او المحكمة إذا ما قبلت 
  إخلاء سبیل المحكوم علیھ.  الصلح ان تصدر قراراً بقبولھ او

وھو ما قضت بھ محكمة التمییز في قرار لھا جاء فیھ: (إذا انتھت الدعوى بالصلح او 
وقف الإجراءات القانونیة نھائیاً بحقھ كان للقرار الصادر بذلك نفس الاثار التي تترتب 

  .)٧٠(على البراءة وتنقضي الدعوى الجزائیة بالصلح وفقاً لأحكام القانون)
فقاً للنصوص السابقة یتضح بأن الصلح في جریمة معینة یعد سبباً خاصاً بھا، لذا فلا وو

، وبالتالي فأن انقضاء احدى الجرائم )٧١(یمتد أثره الى غیر الجریمة التي تم فیھا الصلح
المرتبطة بالصلح فھي حالة الارتباط القائمة بین الجریمتین ولا یمتد أثره على ما یرتبط 

  .بھا من جرائم
  ثانیاً : التنازل:

یعد التنازل عمل قانوني یصدر من صاحب الحق في الشكوى ویترتب علیھ انقضاء ھذا 
، وعرف بأنھ (تصرف قانوني صادر عن )٧٢(الحق ولو كان میعاد استعمالھ مازال ممتداً

إرادة المجني علیھ المنفردة یتم بمقتضاه التعبیر عن نیتھِ الصریحة في وقف إجراءات 
، )٧٣(ة في مواجھة المتھم قبل الفصل نھائیاً وبحكم بات في الدعوى العمومیة)المتابع

وعرفھ آخر بأنھ (تصرف قانوني من جانب المجني علیھ یعبر بمقتضاه عن ارادتھِ في 
، وتكمن )٧٤(وقف الأثر القانوني لشكواه، وھو وقف السیر في إجراءات الدعوى)

شكوى للمجني علیھ لعدة اعتبارات لعل المصلحة من إعطاء المشرع حق التنازل عن ال
من أھمھا ان المجني علیھ ھو الاقدر من غیره على تقدیر ملائمة اتخاذ الإجراءات 

، ویثبت ھذا الحق ممن یملك صلاحیتھ قانوناً، فالتنازل لا یكون إلا من )٧٥(الجزائیة

                                                
، النشرة القضائیة، العدد الثالث، السنة الثانیة، ٩/٨/١٩٧١في  ١٩٧١/جنایات/١٥٧٠قرار محكمة التمییز رقم  )٧٠(

 .٢٤/٨/٢٠١٥في  ٣٣٩/٢٠١٥؛ قرار محكمة استئناف الكرخ الاتحادیة بصفتھا التمییزیة رقم  ١٦٢، ص١٩٧٣
، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١د. مدحت محمد عبد العزیز إبراھیم، الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائیة، ط )٧١(

، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، ١عوى الجزائیة، طوما بعدھا ؛ د. جمال شعبان حسین علي، انقضاء الد ٢٨٠، ص٢٠٠٤
محمد لیبا، الصلح بدیلاً للدعوى الجزائیة في  - محمد إبراھیم نقاسي–؛ د. محمد رفیق الشوبكي  ٢٢٨- ٢٢٧، ص٢٠١٢

؛ ینظر المحامي عدنان محمد جمیل ویس،  ٩٠، ص٢٠١٨، ٤٣، العدد ٢٢القانون الفلسطیني، مجلة التجدید، المجلد 
 .٢٥٥، ص٢٠١٨، المركز العربي، مصر، ١في إجراءات الدعوى الجزائیة، ط التبسیط

 .١٠٥، ص١٩٧٤حسنین عبید، شكوى المجني علیھ، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث،  )٧٢(
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١د. عبد الرحمن خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، ط )٧٣(

 .٢٣٩، ص٢٠١٢
 .٨٠٣د. احمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص )٧٤(
 .٧٢، ص٢٠١٣،جامعة كربلاءمد یوسف، خصخصة الدعوى الجزائیة،رسالة ماجستیر،كلیة القانون،ھناء جبوري مح )٧٥(



 

 

 

 )١٢٣(  

تُـرك تقدیر  ، إذ)٧٦(المجني علیھ او وكیلھ الخاص او الممثل القانوني للھیئة المعنویة
ملائمة تحریك الدعوى الجزائیة من عدمھِ للمجني علیھ، لكونھا مست مصالحھ الخاصة 
بشكل اكبر من مساسھا بالمصلحة العامة، لذا منح ھذا الحق كما منح حق التنازل 

، لذا اقرتھ اغلب التشریعات الجنائیة في طیّات نصوصھا، ومنھا التشریع )٧٧(عنھ
  اقي.المصري والفرنسي والعر

) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على ان: (لمن قدم ١٠إذ نصت المادة (
الشكوى او الطلب في الأحوال المشار الیھا في المواد السابقة وللمجني عللیھ الجریمة 

) من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص علیھا ١٨٥المنصوص علیھا في المادة (
) من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً او ٣٠٨و ٣٠٧و ٣٠٦و ٣٠٢في المواد (

شخصاً ذا صفة نیابیة عامة او مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجریمة بسبب أداء 
الوظیفة او النیابة او الخدمة العامة ان یتنازل عن الشكوى او الطلب في أي وقت الى ان 

لتنازل.....)، كما اخذ بھ یصدر في الدعوى حكم نھائي وتنقضي الدعوى الجنائیة با
  .)٧٨() من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي٦/٣المشرع الفرنسي في نص المادة (

) ٨اما بالنسبة للمشرع العراقي فأخذ بھ ونظّم احكامھ وذلك بموجب نصوص المواد (
من قانون الإجراءات الجنائیة إذ نصت على ان: (إذا اشترط القانون لتحریك الدعوى 

یة تقدیم شكوى فلا یتخذ أي اجراء ضد مرتكب الجریمة الا بعد تقدیم الشكوى، الجزائ
ویعتبر المشتكي متنازلاً عن شكواه بعد تقدیمھا إذا تركھا دون مراجعة مدة ثلاثة اشھر 
دون عذر مشروع ویصدر قاضي التحقیق قراراً برفض الشكوى وغلق الدعوى نھائیاً)، 

الفقرة (ج،ھـ،و،ز،ح،ط)، إذ نصت الفقرة (ج) على ان: ) من ذات القانون في ٩والمادة (
(یحق لمن قدم الشكوى ان یتنازل عنھا، وإذا تعدد مقدمو الشكوى فأن تنازل بعضھم لا 
یسري في حق الاخرین)، والفقرة (ھـ) على ان: (إذا تعدد المتھمون فأن التنازل عن 

خلاف ذلك)، والفقرة (و) احدھم لا یشمل المتھمین الاخرین ما لم ینص القانون على 
على ان: (التنازل عن الشكوى یستتبع تنازل المشتكي عن حقھ الجزائي ولا یستتبع 
تنازلھ عن الحق المدني ما لم یصرح بذلك)، والفقرة (ز) على ان: (التنازل عن الحق 
المدني لا یستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الأحوال التي ینص علیھا القانون او 
إذا صرح المشتكي بذلك وھو لا یؤثر على دعوى الحق العام بأي حال)، والفقرة (ح) 
على ان: (التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدني یمنع من تجدید الحق 
المتنازل عنھ امام ایة محكمة مدنیة او جزائیة)، والفقرة (ط) على ان: (تنازل المشتكي 

ئیة من النظر في الدعوى المدنیة، وھو لا یمنع عن الشكوى یمنع المحكمة الجزا
                                                

؛ شاھر محمد  ٨١صدر سابق، ص؛ د. براء منذر كمال عبد اللطیف، م ١٢٤د. مصطفى عبد الباقي، مصدر سابق،ص )٧٦(
-٢٠٠٩علي المطیري، الشكوى كقید على تحریك الدعوى الجزائیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

 .٧٩، ص٢٠١٠
رفاه خضیر جیاد الادریسي، تنازل المجني علیھ عن حقھ في الشكوى وأثره في انقضاء الدعوى الجزائیة، مجلة المثنى،  )٧٧(

 .٩٨، ص٢٠١٦)، ٣)، العدد(٦لد(المج
محمد لراب، سلطات النیابة العامة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  )٧٨(

 .٥٤، ص٢٠١٦-٢٠١٥الدكتور مولاي الطاھر، 



 

 

 

 )١٢٤(  

المشتكي من مراجعة المحكمة المدنیة للمطالبة بالحق المدني الا إذا صرح بتنازلھ عنھ) 
) إذ نصت على ان: ٣٧٩/١كما اخذ بھ في قانون العقوبات بموجب نص المادة (

ھ عن محاكمة (تنقضي دعوى الزنا ویسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازل
الزوج الزاني او برضا الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم 
نھائي في الدعوى، ویعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجتھ الزانیة تنازلاً منھ عن 

  محاكمة من زنا بھا).
ووفقاً لما تقدم یتضح بأن التنازل ذو طبیعة شخصیة، فھو یتعلق بشخص المجني علیھ 
او من یقوم مقامھ قانوناً، فلا یمكن إذا ما كانت الجرائم مرتبطة ببعضھا ان یمتد التنازل 
الى جریمة أخرى غیر الجریمة التي كانت محل التنازل عن الشكوى ولو كانت الأخیرة 

، ومن باب أولى أن لا یمتد التنازل الى جریمة غیر )٧٩(تخضع بدورھا لقید الشكوى
یمتد اثرهُ الى الدعاوى الناشئة عن الجرائم الأخرى وان كانت مقیدة بشكوى، لذا فلا 

  مرتبطة بھا.
أثر الأسباب العامة لانقضاء الدعوى الجزائیة على إحالة الدعاوى : الفرع الثاني

  المرتبطة
الاسباب العامة لانقضاء الدعوى الجزائیة ھي اسباب تســــــري على جمیع الجرائم أیـاً 

  أو جنح أو مخالفات) وھذه الأسباب ھي : كـان نوعھـا ( جنایات
  أولاً : العفو العام:

یقصد بالعفو العام اجراء قانوني تعطل الدولة بمقتضاه الاثار الجنائیة المترتبة على 
، وعرف بأنھ (اجراء من الإجراءات التي تتخذ من السلطة المختصة بالدولة )٨٠(الجریمة

اء الدعوى الجزائیة ومحو جمیع آثارھا او تشریعیة كانت ام تنفیذیة یترتب علیھ انقض
اقتصاره على سقوط العقوبات او تخفیفھا دون ان یمس الحقوق الشخصیة للغیر ما لم 

، وعرفھ آخر بأنھ (تنازل الدولة )٨١(ینص قانون العفو او اقراره على خلاف ذلك)
  .)٨٢(الممثلة لمصالح المجتمع عن حقوقھا تجاه الجاني)

ض المصریة العفو العام بأنھ: (قانون یعطل نصوص قانون وقد عرفت محكمة النق
  .)٨٣(العقوبات ولا یمس الحقوق المدنیة)

كما عرفتھ محكمة التمییز العراقیة بأنھ: (سقوط الجریمة ویترتب علیھا انقضاء الدعوى 
  .)٨٤(الجزائیة ومحو اثارھا بأثر رجعي)

                                                
حسن صادق  ؛ د. ٤١٥د. عبد الرحمن خلفي، اتجاه جدید نحو خوصصة الدعوى العمومیة، مصدر سابق، ص )٧٩(

 .  ١٠٤المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص
 .١٢٤د. حاتم حسن بكار، مصدر سابق، ص )٨٠(
د. ضیاء عبد االله عبود، العفو كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي  )٨١(

 .٩، ص٢٠١١)، ٢)، العدد(٣امعة كربلاء، السنة(النافذ، مجلة رسالة الحقوق، ج
، منشورات الحلبي ١، ط١المحامي الیاس أبو عید، أصول المحاكمات الجزائیة بین النص والاجتھاد والفقھ، ج )٨٢(

 .٣٩٩، ص٢٠٠٢الحقوقیة، لبنان، 
 .٢٥٠سابق، ص، مصدر ٥، ینظر د. جندي عبد الملك، ج١٩٢٩) لسنة ١٢٢قرار محكمة النقض المصریة رقم ( )٨٣(
 .٥/١٠/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ الھیئة العامة/ ٧٤٤قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٨٤(



 

 

 

 )١٢٥(  

الدعوى الجزائیة في ان العقاب  وتتمثل مبررات الاخذ بالعفو العام بوصفھ سبباً لانقضاء
ھو حق للدولة متمثلة بالسلطة التشریعیة، فلھا ان تتنازل عنھ من خلال الاخذ بالعفو 

، كما ان الاخذ بھ یھدف لتحقیق المصلحة العامة )٨٥(العام إن وجدت مبرراً یدعو لذلك
فٍ معینة من خلال التھدئة الاجتماعیة بأسدال ستار النسیان عن جرائم ارتكبت في ظرو

  .)٨٦(وتھیئة المجتمع لیمضي في مرحلة جدیدة لا تشوبھا تلك الظروف
ولم یعرف كل من المشرع الفرنسي والعراقي العفو العام، في حین عرفھ المشرع 

) من قانون العقوبات ٧٦المصري وأطلق علیھ (العفو الشامل) بمقتضى نص المادة (
و یوقف السیر في إجراءات الدعوى او المصري إذ نصت على ان: (العفو الشامل یمنع ا

یمحو حكم الإدانة ولا یمس حقوق الغیر الا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف 
  ذلك). 

) أغسطس سنة ٦واخذ بھ المشرع الفرنسي وذلك في القانون الفرنسي الصادر في (
وقعت قبل  ، إذ نص في المادة السادسة منھ على اعفاء الجناة من الجرائم التي٢٠٠٢

إذا عوقب او یعاقب عنھا بعقوبة الحبس لثلاثة أشھر او اقل بغیر  ٢٠٠٢مایو سنة  ١٧
إیقاف التنفیذ، أما بالنسبة للجرائم التي سیعاقب عنھا بعد صدور قانون العفو، فسیكون 
للقاضي عند تحدید العقوبة تقریر مدى استحقاق المتھم للاستفادة من ھذا القانون في 

  .)٨٧(الواقعة ودرجة مسؤولیتھ عنھاضوء جسامة 
اما بالنسبة للمشرع العراقي فقد اخذ بالعفو العام ونظّم احكامھ بموجب نص المادة 

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، إذ نصت على ان: (تنقضي الدعوى ٣٠٠(
م الجزائیة بوفاة المتھم او صدور حكم بات بإدانتھ او براءتھ او حكم او قرار بات بعد

مسؤولیتھ عن الجریمة المسندة الیھ، او قرار نھائي بالإفراج عنھ او بالعفو عن الجریمة 
او بوقف الإجراءات فیھا وقفاً نھائیاً، او في الأحوال الأخرى التي ینص علیھا القانون)، 

) من ذات القانون إذ نصت على ان: (إذا صدر قانون بالعفو العام ٣٠٥ونص المادة (
التحقیق والمحاكمة ضد المتھم ایقافاً نھائیاً، ویكون للمتضرر من  فتوقف إجراءات

) من ١٥٣الجریمة الحق في مراجعة المحكمة المدنیة)، كما وتناولھ في نص المادة (
قانون العقوبات النافذ إذ نصت على ان: (العفو العام یصدر بقانون ویترتب علیھ انقضاء 

صدر فیھا وسقوط جمیع العقوبات الاصلیة الدعوى ومحو حكم الإدانة الذي یكون قد 
والتبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاحترازیة ولا یكون لھ أثر على ما سبق تنفیذه من 

  العقوبات ما لم ینص قانون العفو على غیر ذلك).

                                                
د. خلیل محمد احمد سیف، نظام رد الاعتبار في التشریع المصري والاماراتي، اطروحة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة  )٨٥(

 .١٣٣، ص٢٠٠٣المنصورة، 
، ٢٠٠٢قافیة العامة، بغداد، ، دار الشؤون الث١طلحات القانون الجنائي، جد. سعد إبراھیم الاعظمي، موسوعة مص )٨٦(

، ١٩٩٢القانون، جامعة بغداد، ؛ أحلام عیدان الجابري، سقوط الجریمة بالعفو الخاص، رسالة ماجستیر، كلیة ١٥٩ص
ة الفرصة لمن جنح من والتي جاء فیھا (بغیة اتاح ٢٠٠٨لسنة  ١٩؛ كما وینظر الأسباب الموجبة لقانون العفو رقم ٣٣ص

العراقیین او كان مقیماً في العراق الى ارتكاب بعض الجرائم من العودة الى رشده والاندماج في الحیاة الاجتماعیة وإشاعة 
 روح التسامح وإصلاح من زل عن الطریق السوي بالعفو عنھ).

(87) Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, 2006, n◦ 1098, P.106. 



 

 

 

 )١٢٦(  

واضافة لما تقدم من نصوص عامة فھناك نصوص خاصة ترد في قانون العفو نفسھ 
/أ) من قانون العفو العام ٣صوص العامة، إذ نصت المادة (تؤكد الاحكام الواردة في الن

على ان: (توقف وقفاً نھائیاً الإجراءات القانونیة بحق المتھمین  ٢٠٠٨) لسنة ١٩رقم (
) من ھذا القانون ٢في الجرائم باستثناء الجرائم الواردة في الفقرة (ثانیاً) من المادة (

حاكمة، ویخلي سبیل من كان موقوفاً منھم سواء كانت قضایاھم في دور التحقیق ام الم
بقرار من اللجنة.....)، كما ونصت الفقرة (ب) من ذات المادة على ان: (تقوم اللجنة 

) من ھذا القانون بأطلاق سراح أي شخص رھن الاعتقال إذا ٥المشكلة بموجب المادة (
ى على مضى على اعتقالھ اكثر من ستة اشھر ولم یعرض على قاضي التحقیق او مض

اعتقالھ اكثر من سنة ولم یحل الى المحكمة المختصة)، ویزیل العفو العام الصفة 
الاجرامیة عن الفعل المرتكب، إذ یعطل احكام قانون العقوبات عن الفعل الذي یشملھ، إذ 

، وإذا )٨٨(لا یجوز ان یصدر الا بقانون یسنّھ البرلمان استناداً لقاعدة ھرمیة التشریعات
عام یمحو الصفة الاجرامیة للفعل المرتكب، لذا فالنتیجة الحتمیة لذلك انھ إذا كان العفو ال

، واما إذا صدر العفو )٨٩(كانت الدعوى الجزائیة لم تحرك بعد فلا یجوز تحریكھا عندئذٍ
العام بعد تحریك الدعوى الجزائیة وقبل ان یصدر حكماً باتاً فیھا، فھنا تنقضي الدعوى 

ستمرار فیھا او الطعن في الحكم او الاستمرار في اجراءات الجزائیة ولا یجوز الا
، إذ یسري أثره على جمیع مراحل الدعوى الجزائیة ویؤدي الى توقف )٩٠(الطعن

الإجراءات القانونیة وقفاً نھائیاً، فلا یجري التحقیق مع المتھم ولا یحاكم ولا تنفذ العقوبة 
عن في الحكم ویوقف النظر في إذا كانت قد صدرت بحق المحكوم علیھ، كما لا یط

الطعن عند اللجوء الیھ من اطراف الدعوى، فالعفو العام لھ أثر رجعي یرتد من حیث 
، ولما كان العفو العام سبب )٩١(تأثیره في نفي الصفة الاجرامیة منذ لحظة صدوره

موضوعي ینصب على الجریمة لا على شخص معین، لذا ینصرف أثره لجمیع 
، كما ویقتصر أثره على الدعوى الناشئة عن الجریمة التي شملھا )٩٢(المساھمین فیھا

قانون العفو، فلا یمتد أثره الى الدعاوى الناشئة عن الجرائم الأخرى وان كانت مرتبطة 

                                                
؛  ٣١٨، ص٢٠٠٢، منشأة المعارف، الإسكندریة، ١د. نبیھ صالح، الوسیط في شرح مبادئ الإجراءات الجنائیة، ج )٨٨(

، ٢٠١٣فریدة بن یونس، تنفیذ الاحكام الجنائیة، اطروحة دكتوراة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 
؛ ٢٦٠- ٢٥٩، ص٢٠١٦، دار الأیام، عمان، ١وأثره في الوظیفة العامة، ط؛ مرتضى فیصل الخفاجي، الحكم الجزائي ٤٨ص

 .٥٤٥، مصدر سابق، ص١المحامي امیر فرج یوسف، ج
، مجموعة ١٩٢٥فبرایر سنة  ١٢؛ قرار محكمة النقض الفرنسیة في  ٢٥د. ضیاء عبد االله عبود، مصدر سابق، ص )٨٩(

، مطبعة فتح االله الیاس ١لي، أصول قانون تحقیق الجنایات، ط، ینظر محمد مصطفى القل١٦٢، ص١٩٢٥دالوز الأسبوعیة، 
، نقلا ٢٠١٣ینونیو سنة ٧) ؛ قضاء المجلس الدستوري الفرنسي في ٢، ھامش رقم (٨١نوري وأولاده، مصر، (د.ت)، ص

 ؛ د. فایز الإیعالي، قواعد ٣٢٢عن د. احمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص
الإجراءات الجزائیة او اصول المحاكمات الجزائیة على ضوء القانون والفقھ والاجتھاد، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 

 .١٢٩، ص١٩٩٤
 .٣٩٧د. أكرم نشأت، مصدر سابق، ص )٩٠(
المعارف، بغداد، ، مطبعة ١، ط٢عبد الأمیر العكیلي، أبحاث في التحري عن الجریمة وجمع الأدلة والتحقیق الابتدائي، ج )٩١(

 .٥٣، ص١٩٧٢
 .٢٥٦؛ د. مدحت محمد عبد العزیز إبراھیم،مصدر سابق، ص ١٢٠د. حسن جو خدار، مصدر سابق، ص )٩٢(



 

 

 

 )١٢٧(  

بھا، إذ إن العفو عن أحدھما لا یؤثر في الدعوى عن الجریمة الأخرى ولو كان الارتباط 
  .)٩٣(الاشدغیر قابل للتجزئة وشمل العفو الجریمة 

  ثانیاً : وفاة المتھم:
تفترض القواعد المقررة في القوانین الجنائیة شخصیة المسؤولیة وشخصیة العقوبة 
وبالتالي شخصیة الدعوى الجزائیة لان ھذه الأخیرة تستھدف تقریر المسؤولیة والعقوبة 

لمسؤول ، واغراض الجزاء من ردعٍ وتأھیل لا تتحقق إلا بتوقیعھا على ا)٩٤(في النھایة
عن الفعل الاجرامي، وبوفاتھِ تنتھي علة الدعوى الجزائیة وغایتھا، إضافة لذلك فأن 
النتائج المترتبة على وفاة المتھم تجعل إمكانیة الاستمرار بالإجراءات القانونیة غیر 

ما یستتبع  ،)٩٥(متوفرة ویستحیل تطبیقھا بشكل سلیم كدفاع المتھم عن نفسھ لإثبات براءتھ
  .)٩٦(لدعوى الجزائیة في أیّة مرحلة من المراحل التي وصلت الیھایستتبع انقضاء ا

من قانون الإجراءات الجنائیة، طبقاً  ١٤وھو ما اقره المشرع المصري في نص المادة 
، إذ نصت على ان: (تنقضي الدعوى ٢٠٠٣) لسنة ٩٥لأحدث التعدیلات بالقانون رقم (

بالمصادرة في الحالة المنصوص علیھا الجزائیة بوفاة المتھم، ولا یمنع ذلك من الحكم 
  ) من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى).٣٠بالفقرة الثانیة من المادة (

) من قانون تحقیق ٢وقد نص القانون الفرنسي على ذلك صراحةً في نص المادة (
  .)٩٨(ة منھ، كما نص قانون الإجراءات الفرنسي على ذلك في المادة السادس)٩٧(الجنایات

اما بالنسبة للمشرع العراقي فأخذ بالوفاة بوصفھا سبباً لانقضاء الدعوى الجزائیة 
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة إذ نصت على ان: ٣٠٠بموجب نص المادة (

(تنقضي الدعوى الجزائیة بوفاة المتھم.....)، إذ تنقضي الدعوى الجزائیة بوفاة المتھم 
في مرحلة التحقیق ام المحاكمة ام مرحلة تنفیذ العقوبة، فإذا ثبت سواء احصلت الوفاة 

من خلال الإجراءات التحقیقیة وفاة المتھم بعد ارتكابھ للجریمة والبدء بمباشرة التحقیق، 
وجب على قاضي التحقیق في ھذه الحالة ان یصدر قراراً بإیقاف التعقیبات القانونیة 

  .)٩٩(ضده
ثبت وفاة المتھم قبل مباشرة إجراءات الدعوى الجزائیة فلا  ووفقاً للنصوص السابقة إذا

مانع من قیام المحقق بإجراءات الدعوى لاحتمال ان یكون للمتھم المتوفي شریك معھ 

                                                
 .٤٩٨؛ د. عصام احمد غریب، مصدر سابق، ص ١٤٨د. امال عثمان، مصدر سابق، ص  )٩٣(
 .٣٣، ص١٩٩٨القاھرة، د. عبد الرحیم صدقي، فلسفة القانون الجنائي، دار النھضة العربیة ،  )٩٤(
علي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائیة، مصدر سابق،  ؛ د. ٩١ص قاسم محمد صالح كنعان، مصدر سابق، )٩٥(

 .٢٥٧- ٢٥٦؛ د. محمد عبد اللطیف فرج، مصدر سابق، ص ٩٥؛ د. أشرف توفیق شمس الدین، مصدر سابق، ص ٧٨ص
د. أسامة أنور، قانون الإجراءات الجنائیة وفقاً لآخر تعدیلاتھ، ق، ینظر  ٥١لسنة  ٢٣٤، الطعن ١٤/٦/١٩٨١نقض  )٩٦(

؛ د. علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مصدر سابق،  ١٩، ص٢٠٢٠دار العربي، مصر، 
 .٥٠، ص٢٠٠٠، المطبعة الرسمیة، ١؛ القاضي رضا خماخم، التعلیق على احكام مجلة الإجراءات الجزائیة، ج ٢٦٨ص

 .٨٣د. محمد مصطفى القللي، أصول قانون تحقیق الجنایات، مصدر سابق، ص )٩٧(
، نقلاً عن د. مجلاد سایر السیحان ١٩٩٤-١٩٩٣، مطبوعات دالوز، ٣٥قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، ط )٩٨(

 .١٧، ص٢٠٠٦، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١الظفیري، التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائیة، ط
؛ القاضي صفاء الدین ماجد الحجامي، انقضاء الدعوى الجزائیة،  ١١٤د. جمال محمد مصطفى، مصدر سابق، ص )٩٩(

 . ٥- ٤، ص٢٠١٤مكتبة الصباح، بغداد، 



 

 

 

 )١٢٨(  

، وإذا تبین بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة عدم وجود الشریك )١٠٠(في ارتكاب الجریمة
راراً بإیقاف الإجراءات ایقافاً المحتمل للمتوفى، فیجب على قاضي التحقیق ان یصدر ق

نھائیاً لانقضاء الدعوى الجزائیة بوفاة المتھم، اما إذا حصلت الوفاة بعد إحالة الدعوى 
الى محكمة الموضوع، فأن الوفاة تحول دون القیام بأي إجراء من إجراءات التحقیق 

یة إیقافاً القضائي، إذ یجب على المحكمة ان تصدر قراراً بإیقاف الإجراءات القانون
، وكذلك الحال إذا ما حصلت الوفاة اثناء إجراءات المحاكمة او بعد اكمال )١٠١(نھائیاً

جمیع إجراءاتھا وحین تصبح الدعوى جاھزة لإصدار الحكم فیھا تصدر المحكمة قراراً 
بإیقاف الإجراءات القانونیة إیقافاً نھائیاً، فوفاة المتھم في ھذه المرحلة تحول دون اصدار 

حكم آخر فیھا، ومسوغ ھذا الانقضاء ھو كون المتھم بريء حتى تثبت ادانتھ، ما  أيّ
یستوجب عدم اتخاذ الإجراءات القانونیة ضدهُ في حال وفاتھ قبل تحریك الدعوى 

، إلا ان ذلك لا یمنع من )١٠٢(الجزائیة وإیقاف تلك الإجراءات امام محكمة الموضوع
  .)١٠٣(لجریمة او إن كانت حیازتھا تعد جریمةمصادرة الأشیاء المستخدمة في ارتكاب ا

وإذا ما تعددت الجرائم التي ارتكبھا الجاني وارتبطت ارتباطاً بسیطاً او ارتباطاً غیر 
قابل للتجزئة وتوفي المتھم قبل صدور الحكم ألبات فیھا، فھنا تنقضي الدعوى الجزائیة 

انت صورة ھذا الارتباط، لكون عن جمیع الجرائم التي ارتكبھا المتھم قبل وفاتھ، أیّاً ك
  .)١٠٤(الوفاة سبب عام لانقضاء الدعوى الجزائیة

  ثالثاً : التقادم:
یقصد بالتقادم زوال الأثر القانوني لفعلٍ او اجراءٍ معین بمضي المدة یطبقھُ القانون 

، وعرفھ آخر بأنھ (تكییف قانوني )١٠٥(الجنائي على الدعاوى وعلى العقوبات الجنائیة
واقعة الجنائیة أثرھا القانوني المباشر فیحول دون اقتضاء الدولة لحقھا ینزع من ال

، كما عرف بأنھ (مضي مدة محددة في )١٠٦(الشخصي في معاقبة مرتكب الجریمة)
  .)١٠٧(القانون من تاریخ وقوع الجریمة من دون اتخاذ أي اجراء فیھا)

أيّ إجراء من فالتقادم ھو مضي مدة من الوقت بعد ارتكاب الجریمة ودون اتخاذ 
إجراءاتھا، ویترتب على فوات ھذه المدة تقادم الدعوى وعدم جواز تحریكھا من جدید، 
ویستند انقضاء الدعوى الجزائیة بمضي مدة معینة دون استعمالھا على عدة مبررات من 
أھمھا، ان فوات مدة طویلة نسبیاً على ارتكاب الجریمة ودون ان یتخذ أيّ اجراء من 

یل على ان الجریمة قد طواھا النسیان ومحیت من ذاكرة الناس، فضلاً عن إجراءاتھا دل

                                                
 .٢١١د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع اللیبي، منشورات المكتبة الجامعة، (د.ت)، ص )١٠٠(
 .٨٩؛ رزكار محمد قادر، مصدر سابق، ص ١١٨و خوار، مصدر سابق، صد. حسن ج )١٠١(
؛  ١٧٦، ص١٩٧١، مطبعة المعارف، بغداد، ١، ط١عبد الأمیر العكیلي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ج )١٠٢(

 .١٤٩، نقلاً عن القاضي إبراھیم خلیل الخولي، مصدر سابق، ص٣/١١/٢٠١٤القضائیة جلسة ٨٣لسنة١١٠١٢الطعن رقم 
 .١٤٢احمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص )١٠٣(

(104) Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, Procedure Penal, op, p 15.  
  .١١، ص٢٠١٠د. مصطفى یوسف، التقادم الجنائي وأثره الاجرائي والموضوعي، دار الكتب القانونیة، مصر،  )١٠٥(
 .٦٤، ص١٩٦٧، الشركة الشرقیة للنشر والتوزیع، بیروت،١د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي، القاعدة الجنائیة، ج )١٠٦(
 .٤٠٢د. أكرم نشأت إبراھیم، مصدر سابق، ص )١٠٧(



 

 

 

 )١٢٩(  

اعتبارات الاستقرار والرغبة في إفساح باب التوبة للمتھم، وعدم إثارة الأحقاد 
والضغائن التي خلفتھا الجریمة وحتى لا یكون سیف الاتھام مھدداً للمتھم رغم فوات ھذه 

شانھ أن یضعف الدلیل في الدعوى كالشھادة، ، كما ان فوات ھذه المدة من )١٠٨(المدة
، ویرى )١٠٩(فذاكرة الشھود قد تختلط وقد یموت بعضھم ما یؤدي لصعوبة الاثبات

البعض ان الاخذ بالتقادم جاء نتیجة للإھمال في استعمال الدعوى الجزائیة، وبھذا الرأي 
  .)١١٠(أخذ القانون الفرنسي القدیم

عض، فوجھت العدید من الانتقادات لنظام التقادم من وبدت ھذه الاعتبارات غیر مقنعة للب
أھمھا، ان نظام التقادم یمثل مكافأة غیر مبررة للجناة، كما ان مضي المدة لیس من شأنھ 
اصلاح الجاني او زوال خطورتھ، بل ان ھذه الحمایة التي وفرھا لھ نظام التقادم قد 

ختفاء مدة التقادم، وقد ھاجم ھذا تشجعھ على المضي في الاجرام، إذ یعمد الجناة على الا
النظام كلاً من بیكاریا وینتام وانصار المدرسة الوضعیة في نھایة القرن التاسع عشر 
وبعض التشریعات التي لم تأخذ بھ بوصفھ سبباً لانقضاء الدعوى الجزائیة، كالقانون 

الفرنسي  الإنكلیزي والعراقي والسوداني، خلافاً لتشریعات أخرى اخذت بھ كالقانون
  .)١١١(والمصري والسوري والاردني

) من قانون ١٥إذ اخذ بھ المشرع المصري ونظم احكامھ بموجب نص المادة (
الإجراءات الجنائیة والتي نصت على ان: (تنقضي الدعوى الجنائیة في مواد الجنایات 

) سنوات وفي ٣بمضي عشر سنین من یوم وقوع الجریمة وفي مواد الجنح وبمضي (
  لمخالفات بمضي سنة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.....).مواد ا

) من قانون 7-8-9اما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد اخذ بالتقادم في نصوص المواد (
، واستثنى بعض الجرائم من الخضوع للتقادم، فالجرائم )١١٢(الإجراءات الجنائیة الفرنسي

  .)١١٣(لمخدرات لا تتقادمالمرتكبة ضد الإنسانیة وجرائم الإرھاب وتجارة ا

                                                
 إذ قضت محكمة النقض المصریة: (....... ان انقضاء الدعوى الجنائیة لمضي المدة بُنيَ على افتراض نسیانھا بمرور )١٠٨(

المحامي اشرف شافعي، اجراءات الادعاء المباشر والاثار  –الزمن بدون أتخاذ الاجراءات فیھا ....) ، ینظر احمد المھدي 
د. أشرف توفیق شمس الدین، ؛  ١٩٥، ص٢٠٠٦، دار العدالة، القاھرة، ١المترتبة على تحریك الدعوى المباشرة، ط

؛ د.  ١٣٨ءات الجنائیة في القانون المصري، مصدر سابق، ص؛ د. رؤوف عبید، مبادى الإجرا ١٧٣مصدر سابق، ص
؛ د. جلال ثروت_ د.  ٦٥، ص٢٠٠٦ناصر فتحي بدوي، المشكلات العملیة للحكم الغیابي، دار الكتب القانونیة، مصر، 

؛ یوسف  ٢٣٥- ٢٣٤، ص١٩٩٦، المؤسسة الجامعیة، لبنان، ١سلیمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائیة، ط
اني، التقادم الجنائي وضرورات العدالة الجنائیة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الشوف

 .٣٠، ص٢٠١١جامعة محمد الخامس،
؛ د. سامح السید الجاد، تقادم الدعوى الجنائیة في الفقھ الإسلامي والقانون  ١١٠د. حاتم ماضي، مصدر سابق، ص )١٠٩(

 .٩٤؛ قاسم محمد صالح كنعان، مصدر سابق، ص ٤٨، ص١٩٨٤الھدى، الوضعي، دار 
؛ د. حمودي الجاسم، دراسة  ٢٩٠د. احمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص )١١٠(

 .١٠٥، ص١٩٦٢، مطبعة العاني، بغداد، ١مقارنة في أصول المحاكمات الجزائیة، ج
 .١١٤؛ د. مصطفى عبد الباقي، مصدر سابق، ص ١٢٢بق، صد. حسن جو خدار، مصدر سا )١١١(
 ) من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي.7-8-9ینظر نصوص المواد ( )١١٢(
)، ٣٣د. رنا إبراھیم العطور، اضاءات حول تاریخ قانون العقوبات، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد ( )١١٣(

 .٣٠٤، ص٢٠٠٦)، ٢العدد (



 

 

 

 )١٣٠(  

، وذلك )١١٤(اما بالنسبة للمشرع العراقي فلم یأخذ بالتقادم بل نص علیھ في حالات معینة
في الجرائم المنصوص علیھا حصراً في المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات 

) من القانون ذاتھ إذ نصت على ان: (لا تقبل الشكوى ٦الجزائیة بموجب نص المادة (
جرائم المبینة بالمادة الثالثة من ھذا القانون بعد مضي ثلاثة أشھر من یوم علم في ال

المجني علیھ بالجریمة او زوال العذر القھري الذي حال دون تقدیم الشكوى، ویسقط 
  الحق في الشكوى بموت المجني علیھ ما لم ینص القانون على خلاف ذلك).

ار عدم مراجعة المشتكي لمتابعة شكواه خلال والمادة الثامنة من القانون ذاتھ اكدت اعتب
المدة القانونیة قرینةً على تنازل المشتكي عن شكواه، فیقرر قاضي التحقیق رفض 

  الشكوى وغلق الدعوى نھائیاً بسبب مضي المدة المسقطة للدعوى الجزائیة.
م كذلك أقر قانون العقوبات سقوط الحق في تحریك الشكوى بشأن جریمة الزنا بالتقاد

_ لا یجوز تحریك دعوى ١/أ) إذ نصت على ان: (٣٧٨المسقط بموجب نص المادة (
الزنا ضد أي من الزوجین او اتخاذ أي اجراء فیھا الا بناء على شكوى الزوج الاخر. 

  ولا تقبل الشكوى في الأحوال الآتیة:
إذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة أشھر على الیوم الذي اتصل فیھ علم الشاكي   .أ 

 بالجریمة).
بالتقادم سواء فیما یتعلق  ١٩٨٣لسنة  ٧٦كما اخذ قانون رعایة الاحداث النافذ رقم 

) منھ، إذ نصت ٧٠بانقضاء الدعوى الجزائیة او سقوط التدبیر وذلك في نص المادة (
على ان: (اولاً: تنقضي الدعوى الجزائیة بمضي عشر سنوات في الجنایات وخمس 

  سنوات في الجنح. 
: یسقط التدبیر إذا لم ینفذ بمضي خمس عشرة سنة في الجنایات، وبمضي ثلاث ثانیاً

  سنوات على انتھاء مدة التدبیر المحكوم بھ في الحالات الأخرى).
التقادم الخاص بالدعوى الكمركیة،  ١٩٨٤لسنة  ٢٣كما وتناول قانون الكمارك رقم 

مدة التقادم المسقط  ) منھ إذ نصت على ان: (تكون٢٥٣/٣وذلك بموجب نص المادة (
للدعوى الكمركیة او العقوبة، عشر سنوات لتنفیذ الاحكام الخاصة بالتھریب او ما یعتبر 

  في حكمھ من تاریخ اكتسابھا درجة البتات).
ویثار التساؤل ھنا عن أثر انقضاء الدعوى الجزائیة بالتقادم في جریمة ما على الجرائم 

أثر انقطاع التقادم على ھذه الجرائم، فإذا ما  الأخرى المرتبطة بھا؟ وتساؤل آخر عن
اتخذت إجراءات بشأن احدى الجرائم من شأنھ قطع التقادم فما أثر ذلك على الجرائم 

  المرتبطة بھا؟ 

                                                
م سلمان اسود التمیمي، مفھوم التقادم في قانون رعایة الاحداث العراقي، مجلة القانون للدراسات والبحوث د. كری )١١٤(

 .٩٨؛ د. رزكار محمد قادر، مصدر سابق، ص ٢٤٦، ص٢٠١٥)، ١١القانونیة، جامعة ذي قار، العدد (



 

 

 

 )١٣١(  

یمكن القول فیما یتعلق بانقضاء الدعوى الجزائیة بالتقادم، ان أثر التقادم یقتصر على 
من إجراءات التحقیق والاتھام او المحاكمة الجریمة التي لم یُـتخذ بشأنھا أي اجراء 

  .)١١٥(ودون أن یمتد تأثیرهُ الى الجرائم المرتبطة بھا
اما فیما یتعلق بانقطاع التقادم عند اتخاذ اجراء من إجراءات التحقیق او الاتھام او 
المحاكمة قبل انقضاء الدعوى الجزائیة بالتقادم، فقد اختلف الفقھ والقضاء حول تأثیر 

ى الدعاوى الجزائیة المرتبطة بالدعوى التي انقطعت بشأنھا مدة التقادم واتفقوا ذلك عل
على عدم وجود أي أثر لانقطاع مدة التقادم على الدعاوى المرتبطة بالدعوى التي انقطع 

، اما في حالة الارتباط غیر القابل للتجزئة فقد )١١٦(فیھا التقادم في حالة الارتباط البسیط
  والقضاء وظھر في ذلك ثلاث اتجاھات:اختلف الفقھ 

یرى ان الأثر العیني لانقطاع التقادم یمتد الى الدعاوى المرتبطة ارتباطاً  الاتجاه الأول:
، فإذا ارتبطت جریمتان ارتباطاً غیر قابل للتجزئة فأن اجراء )١١٧(غیر قابل للتجزئة

ع للتقادم بالنسبة الاتھام او التحقیق الحاصل في أحدھما یكون لھ نفس الأثر القاط
  .)١١٨(للجریمة الاخرى

وتطبیقاً لذلك قضت محكمة النقض المصریة بأن انقطاع التقادم في الدعوى الناشئة عن 
  .)١١٩(جریمة السرقة قد یمتد لیشمل ایضاً تقادم الدعوى الناشئة عن جریمة النصب

في الجریمة  : قد میز بین انقطاع التقادم بالنسبة للجریمة الأشد عنھاالاتجاه الثاني
الاخف، فإذا كانت الجریمة التي انقطع فیھا التقادم ھي الجریمة الأشد، فان أثر الانقطاع 
یمتد الى الجریمة الاخف، ولكن إذا كانت ھي الاخف فان أثر الانقطاع لا یمتد الى 

  .)١٢٠(الجریمة الاشد
على غیرھا من  فقد أنكر أيّ أثر للانقطاع في احدى الجرائم المرتبطة الاتجاه الثالث:

الجرائم، مستنداً في ذلك الى ان الارتباط یقتصر أثره على ضم التھم المتعددة ودون ان 
  . )١٢١(یكون لھ أيّ أثر في التقادم المقرر لإحدى ھذه الجرائم

وبدورنا نؤید ما ذھب الیھ القضاء المصري والفرنسي بامتداد أثر الانقطاع في احدى 
ة الأخرى المرتبطة بھا، وذلك لاندماج العقوبة في كلتا الجرائم المرتبطة الى الجریم

  الجریمتین بعقوبة واحدة ھي (عقوبة الجریمة الأشد).
                                                

 .٤٦٣- ٤٦٢د. الفونس میخائیل حنا، مصدر سابق، ص )١١٥(
 .٤٦٤؛ د. الفونس میخائیل حنا، مصدر سابق، ص٢امش ھ،٢٤١رقم  ٢٨٨،مصدر سابق،صنطاويإبراھیم حامد طد.)١١٦(
وھو ما استقر علیھ القضاء الفرنسي والمصري بالرغم من عدم وجود نص على ذلك، ینظر، ایمان عبد االله العزاوي،  )١١٧(

 .٩١-٩٠مصدر سابق، ص
(١١٨)Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, Procedure Penal, op, p 176  د. عبد  ؛

 .١١٥العظیم مرسي وزیر، عدم التجزئة والارتباط بین الجرائم، مصدر سابق، ص
إجراءات التحقیق لا تقتصر على قطع التقادم بالنسبة للواقعة التي یجري التحقیق فیھا بل یمتد اثر الانقطاع الى (..)١١٩(

مصدر سابق، المحامي اشرف شافعي،- احمد المھدينقلاً عن ل التجزئة)،بھا ارتباطاً لا یقب الجرائم الأخرى المرتبطة
 .٢٠٠ص

؛ د. احمد فتحي سرور، الوسیط في قانون ٩٦٧د. مأمون محمد سلامة، الجرائم المرتبطة، مصدر سابق، ص )١٢٠(
روحة ؛ د. محمد عوض الاحول، انقضاء سلطة العقاب بالتقادم، اط ٣١٣- ٣١٢الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص
 .٣٠٤-٣٠٣، ص١٩٦٥دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

 .١١٧د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص )١٢١(



 

 

 

 )١٣٢(  

  رابعاً : صدور الحكم البات:
یقصد بالحكم البات ذلك الحكم الذي لا یقبل الطعن بأي طریق من طرق الطعن المقررة 

قابل للطعن بالنقض ام استنفذ  قانوناً سواء كانت عادیة او غیر عادیة، وسواء كان غیر
، وعرفھ آخر بأنھ )١٢٢(طرق الطعن فیھ ام لم یطعن فیھ متى انقضت مواعید الطعن

(الحكم الذي لا یجوز الطعن بھ لاستنفاذ طرق الطعن العادیة وغیر العادیة، او لفوات 
، كما عرف بأنھ (الحكم الذي صار غیر قابل للطعن فیھ بأي طریق من )١٢٣(مدد الطعن)

  .)١٢٤(ق الطعن عدا إعادة المحاكمة بما في ذلك الطعن بالتمییز)طر
وبصدور الحكم البات یحوز قوة الامر المقضي فیھ، وذلك سواء اكان باستنفاذ طرق  

الطعن او انقضاء المواعید المقررة للطعن فیھ، فلا یجوز النظر فیھ مجدداً ولا إثارة 
، عدا الطعن بإعادة )١٢٥(كاملة النزاع بشأنھ من جدید وان لم یصل الى الحقیقة

  .)١٢٦(المحاكمة
وتكمن المصلحة في الاخذ بصدور الحكم البات كسبب لانقضاء الدعوى الجزائیة، لان 
فیھ ثبات للأحكام التي تصدرھا المحاكم الجزائیة واستقرار المراكز القانونیة وعدم 

مأنینة والامن ملاحقة المدعى علیھ مرة اخرى، ولما في ذلك من أثر كبیر من بث الط
  .)١٢٧(والاستقرار في المجتمع، فضلاً عن الحیلولة دون تضارب الاحكام

ونظراً لذلك فقد اخذت بھ اغلب التشریعات الجنائیة بوصفھ سبباً لانقضاء الدعوى 
، إذ اخذ بھ المشرع المصري )١٢٨(الجزائیة كالتشریع المصري والفرنسي والعراقي

موجبھا الدعوى الجزائیة، وذلك بمقتضى نص باعتباره احد الأسباب التي تنقضي ب
) من قانون الإجراءات الجنائیة، إذ نصت على ان: (تنقضي الدعوى ٤٥٤المادة (

الجنائیة بالنسبة للمتھم والوقائع المسندة الیھ بصدور حكم نھائي فیھا بالبراءة او الإدانة)، 
الرجوع الى  ) من ذات القانون التي نصت على ان: (لا یجوز٤٥٥ونص المادة (

الدعوى الجنائیة بعد الحكم فیھا نھائیاً بناءً على ظھور ادلة جدیدة او ظروف جدیدة او 
  بناءً على تغییر الوصف القانوني للجریمة).

                                                
 .٤٧٥د. شوقي أبراھیم عبد الكریم علام، مصدر سابق، ص )١٢٢(
 .١٢١د. مصطفى عبد الباقي، مصدر سابق، ص )١٢٣(
؛ د. معوض عبد التواب،  ٥٢٣، ص٢٠٠٥، دار الثقافة، عمان، ١ر، أصول الإجراءات الجزائیة، طد. محمد سعید نمو )١٢٤(

 . ٣٨، ص١٩٨٨، دار الكتاب العربي، بیروت، ١نظریة الاحكام في القانون الجنائي، ط
المتحدة،  ، الشركة العربیة١د. زین العابدین عواد كاظم الكردي، الحكم الجزائي وأثره في الحقوق السیاسیة، ط )١٢٥(

، ١؛ حسن مصطفى حسین، الحكم الجزائي وأثره في سیر الدعوى الإداریة والرابطة الوظیفیة، ط ٨٧، ص٢٠١٦القاھرة، 
  .٢١القاضي صفاء الدین ماجد الحجامي، مصدر سابق، ص ؛ ٦٠، ص٢٠١٦المركز العربي، مصر، 

 .١٧٦ایمان عبد االله احمد العزاوي، مصدر سابق، ص )١٢٦(
؛  ١٧٢- ١٧١، ص١٩٨٥فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، د. احمد  )١٢٧(

، ١، ط٢٠٠٠لسنة  ٤٦وتعدیلھ رقم  ١٩٧٩لسنة  ١٠٧د. فائز ذنون جاسم ، ادلة الاثبات في ضوء قانون الاثبات رقم 
 .١٦١، ص٢٠١٤مكتبة صباح، بغداد، 

ك المشرع الفرنسي الحكم البات بشكل صریح كما فعل المشرع العراقي، ینظر زین لم یعرف المشرع المصري وكذل )١٢٨(
 ).١، ھامش رقم (٨٦العابدین عواد كاظم الكردي، مصدر سابق، ص



 

 

 

 )١٣٣(  

كما اخذ المشرع الفرنسي بصدور الحكم البات كسبب لانقضاء الدعوى الجزائیة 
ن الإجراءات الجنائیة ) من قانو٤٩٥/٨) و (٤٩٥/٥) و (٣٠٧بموجب نصوص المواد (

  .)١٢٩(المعدل ١٩٨٦الفرنسي لعام 
) من ٢٨٦اما بالنسبة للمشرع العراقي فقد عرف الحكم البات بمقتضى نص المادة (

قانون العقوبات النافذ، إذ نصت على ان: (یقصد بالحكم النھائي او البات في ھذا القانون 
لطعن القانونیة او انقضت كل حكم اكتسب الدرجة القطعیة بأن استنفذ جمیع أوجھ ا

) من قانون أصول ٨٤، كما وعرفتھ المادة ()١٣٠(المواعید المقررة للطعن فیھ)
، إذ نصت على ان: ٢٠٠٨لسنة  ١٧المحاكمات الجزائیة لقوى الامن الداخلي رقم 

(یقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعیة بتصدیقھ في محكمة تمییز قوى 
او بمضي المدة القانونیة المحددة للطعن بھ تمییزاً)، واخذ بھ كسبب الامن الداخلي 

) من قانون أصول المحاكمات ٣٠٠لانقضاء الدعوى الجزائیة بمقتضى نص المادة (
بصدور حكم بات بإدانتھ او قضي الدعوى الجزائیة......الجزائیة إذ نصت على ان: (تن

  براءتھِ).
مر المقضي فیھ لا بد ان تتوافر لھ ثلاث من ومن اجل ان یحوز الحكم البات قوة الا

الشروط أولھا (وحدة الخصوم) ویقصد بھ وحدة الادعاء العام ووحدة المتھم (المشكو 
، فالادعاء العام ھو الخصم الأول في الدعوى الجزائیة وھو مدعي ثابت لا )١٣١(منھ)

ول على یتغیر، إذ إنھُ خصم شكلي لا یھدف لتحقیق غایة شخصیة عند سعیھ للحص
، لذا خولھ المشرع سلطة تحریك )١٣٢(الحكم، انما یھدف لتطبیق القانون على نحو سلیم

، اما الخصم الثاني في الدعوى الجزائیة )١٣٣(الدعوى الجزائیة بوصفھ ممثلاً عن المدعي
فھو المتھم (المشكو منھ) وھو عادة متغیر من دعوى الى أخرى، ویشترط للدفع بقوة 

، اما ثانیھا فھو (موضوع الدعوى): )١٣٤(دة المتھم في الدعویینالامر المقضي فیھ وح
ویقصد بھ ان یكون موضوع الدعوى الثانیة ھو نفس موضوع الدعوى الأولى، ویقصد 
بموضوع الدعوى الجزائیة ھو ما یطالب بھ المدعي ویزعم ان لھ حق في طلب 

                                                
 .٦٦مرتضى فیصل الخفاجي، مصدر سابق، ص )١٢٩(
ى ان الحكم النھائي ھو یرى جانب من الفقھ ولاسیّما في مصر بوجوب التفریق بین الحكم ألبات والحكم النھائي، فیر )١٣٠(

الحكم الذي لا یقبل الطعن بالاستئناف ویقبل الطعن بالتمییز (النقض)، اما الحكم ألبات فھو الحكم الذي لا یقبل لا استئنافاً ولا 
ل: ان تمییزاً، اما في العراق فالرأي السائد قانوناً وفقھاً ان الحكم ألبات والنھائي تعبیران مترادفان ؛ لسببین السبب الأو

المشرع العراقي قد استعملھا بوصفھما لفظین مترادفین، وأعطى لھما مدلولاً واحداً، والثاني: ان المشرع العراقي قد ألغى 
د. سلیم إبراھیم  - الطعن استئنافاً بالأحكام الصادرة من محاكم الجزاء وجعلھا خاضعة للطعن تمییزاً، ینظر عبد الأمیر العكیلي

 .١٨-١٧، ص٢٠٠٩، المكتبة القانونیة، بغداد، ١ت الجزائیة، جحربة، أصول المحاكما
، ینظر ٣٧٤، ص٣، مجموعة القواعد القانونیة ج٢٩/١٠/١٩٦٤؛ نقض ١٦٥باسم محمد شھاب، مصدر سابق، ص )١٣١(

 .١٧إبراھیم سید احمد، مصدر سابق، ص
 .٧٦مرتضى فیصل الخفاجي، مصدر سابق، ص )١٣٢(
) من ١المعدل، ونص المادة ( ١٩٥٠) لسنة ١٥لإجراءات الجنائیة المصري رقم () من قانون ا١ینظر نص المادة ( )١٣٣(

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي ١المعدل، ونص المادة ( ١٩٨٦قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي لسنة 
 المعدل الملغي. ١٩٧٩) لسنة ١٥٩) من قانون الادعاء العام العراقي رقم (٢المعدل، ونص المادة ( ١٩٧١) لسنة ٢٣رقم (

 .١١٨٤، ص١٩٨٧، المطبعة الجدیدة، دمشق، ٤د. عبد الوھاب حومد، أصول الإجراءات الجزائیة، ط )١٣٤(



 

 

 

 )١٣٤(  

، )١٣٥(نھائیة لھااقتضاءه، فھو الشيء المطلوب الحكم بھ في تلك الدعوى والغایة ال
وثالثھا (وحدة السبب) إذ یشترط للدفع بقوة الامر المقضي فیھ ان یكون سبب الدعوى 
السابقة والدعوى الجدیدة سبب واحد، وسبب الدعوى بصورة عامة ھو الواقعة المادیة 

، وھنا یثار )١٣٦(او التصرف القانوني الذي نشأ عنھ او المصدر القانوني للحق المدعى بھ
عن أثر الارتباط الجنائي على قوة الامر المقضي فیھ؟ فإذا ما صدر حكم یثار التساؤل 

بات في احدى الجرائم المرتبطة ھل یمكن محاكمة الجاني عن الجریمة الأخرى رغم 
انھا مرتبطة بالجریمة التي فصل فیھا حكم بات؟ وھل یحق للجاني الدفع بقوة الامر 

  المقضي فیھ؟
  _ حالة الارتباط البسیط:١

ما صدر حكم بات حاز قوة الامر المقضي فیھ عن جریمة ثم حركت الدعوى من إذا 
جدید عن جریمة أخرى مرتبطة ارتباطاً بسیطاً بالجریمة الأولى، فلا أثر لھذا الارتباط 
على الدفع بقوة الامر المقضي فیھ في انھاء الدعوى الجزائیة في احدى الجرائم 

یمة من الجرائم المرتبطة ارتباطاً بسیطاً المرتبطة على الأخرى، وذلك لان كل جر
، وھو ما قضت بھ محكمة )١٣٧(مستقلة عن الأخرى، ما یعني ان لكل منھا دعوى مستقلة

النقض المصریة في حكم لھا جاء فیھ: (ان انتھاء الحكم الى صدور امر بأن لا وجھ 
شأتھ الحكومة لإقامة الدعوى الجنائیة في جریمة التسبب عمداً في انقطاع خط تلفوني ان

لا یعد فصلاً في جریمة سرقة المكالمات الھاتفیة المسندة الیھ..... فأن المحكمة وان 
أصدرت امراً بأن لا وجھ لإقامة الدعوى بالنسبة لجریمة التسبب بانقطاع خط تلفوني 
انشأتھ الحكومة، الا انھا نسخت صورة من الأوراق وخصصتھا لواقعة سرقة المكالمات 

لمنسوبة الى الطاعن، ومن ثم فأن ما أورده الحكم في ھذا الخصوص یكون الھاتفیة ا
سائغاً ویتفق مع صحیح القانون وكافٍ لرد الطعن بقوة الامر المقضي بھ لھذا 

  .)١٣٨(الشأن)
  _ حالة الارتباط غیر القابل للتجزئة:٢

لتجزئة تثیر قوة الامر المقضي فیھ عند دراسة الجرائم المرتبطة ارتباطاً غیر قابل ل
تساؤلاً عن الحكم الذي یجوز قوة الامر المقضي فیھ في احدى الجرائم المرتبطة ثم 
تكتشف بعد ذلك الجریمة الأخرى المرتبطة بھا والتي ارتكبت قبل صدور الحكم ألبات، 
فھل تقتصر قوة الامر المقضي فیھ على ھذه الجریمة ام تمتد قوتھ الى كل جریمة من 

بطة بھا، وھل یختلف الامر إذا كانت الجریمة التي صدر فیھا الجرائم الأخرى المرت

                                                
ق جلسة  ٤٢لسنة  ٢٧٠؛ الطعن  ٢٤٠د. محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص )١٣٥(

  شور على الموقع: ، من١٩١ص  ٤٢ق  ١ج  ٢٩، مكتب فني ١٤/١/١٩٧٨
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2020/10/270-42-14-1-1978-29-1-42-191.html  , 

  .٢٦/٩/٢٠٢٠تاریخ آخر زیارة 
 .١٤٤؛ حسن مصطفى حسین، مصدر سابق، ص ١٢٢ق، صد. مصطفى عبد الباقي، مصدر ساب )١٣٦(
  .٣٨٤، ص١٩٩٤د. عبد الحكم فوده، حجیة الامر المقضي وقوتھ، منشأة المعارف، الإسكندریة،  )١٣٧(
 وما بعدھا. ٨١، ص٢٠٠٩د. معوض عبد التواب، الدفوع الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  )١٣٨(



 

 

 

 )١٣٥(  

الحكم ألبات ھي الجریمة الأشد ام ھي الجریمة الاخف ام كانت معادلة للجریمة 
  الأخرى؟

  أ_ صدور الحكم البات في الجریمة الأشد:
إذا ما كان الحكم الحائز على قوة الامر المقضي فیھ یتعلق بالجریمة الأشد فھنا اختلف 

  لفقھ ویمكن التمییز بین اتجاھین:ا
یرى انھ لا یجوز تحریك الدعوى الجزائیة في ھذه الحالة عن الجریمة  الاتجاه الأول:

، وذلك لان ارتباط الجرائم ووحدة )١٣٩(الاخف بشرط ان یكون قد صدر الحكم بالإدانة
الغرض الذي یجمعھا، یعني وحدة ھذه الجرائم في جریمة واحدة وبالتالي وحدة 

قوبتھا، ولذا یكون الحكم في احدى ھذه الجرائم فاصلاً في جمیع ھذه الجرائم، ومانعاً ع
، إضافة لذلك فأن موضوع الدعوى )١٤٠(من تحریك الدعوى الناشئة عن أيٍّ منھا

الجزائیة ھو توقیع العقاب على المتھم، فإذا ما كان القانون یحظر توقیع عقوبة الجریمة 
وى الناشئة عنھا تكون غیر ذات موضوع ویعادل ذلك ذات الوصف الاخف، فأن الدع

، اما إذا ما كان الحكم الصادر بالبراءة وحاز قوة الامر المقضي فیھ، فأن )١٤١(انقضائھا
ذلك لا یمنع من محاكمة الجاني عن الجریمة الاخف، وذلك لان حكم البراءة قد یستند 

دلة، ومن ثم نكون امام جریمة لعدم صحة الواقعة او عدم العقاب علیھا او عدم كفایة الأ
، كما ان الحكم في الجریمة الأشد یستغرق الحكم في )١٤٢(واحدة ھي الجریمة الاشد

  .)١٤٣(الجریمة الاخف في حالة الحكم بالإدانة دون حكم البراءة
یرى جواز تحریك الدعوى الجزائیة عن الجریمة ذات الوصف الاخف  الاتجاه الثاني:

، وذلك من اجل الحفاظ على العقوبات )١٤٤(یمة الاشدرغم سبق محاكمتھ عن الجر
  . )١٤٥(الفرعیة

إذ إن قبول تحریك الدعوى الجزائیة عن الجریمة الاخف فیھ مصلحة كل من المجني 
علیھ والمجتمع إضافة لذلك فأن الرأي الأول لیس لھ أيّ سند قانوني، فلیس صحیحاً إن 

ة عن الجریمة الاخف غیر ذات النطق بعقوبة الجریمة الأشد یجعل الدعوى الناشئ
موضوع وإن ذلك یعادل انقضائھا، كما ولیس من أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة 

  انقضاء الدعوى لسبق الحكم على المتھم من اجل جریمة اخرى.
  
  

                                                
؛ د. مدحت محمد سعد الدین،  ١٤٠الموضوعي والاجرائي، مصدر سابق، صد. محمود احمد طھ، الارتباط وأثره  )١٣٩(

 .٣٦٧، رقم ٦٨٨مصدر سابق، ص
 .٢٣٦، مصدر سابق، ص٥د. جندي عبد الملك، ج )١٤٠(
 .١٠١د. امال عثمان، مصدر سابق، ص )١٤١(
 .٣٨١مصدر سابق، ص د. مبارك النویبت، شرح المبادئ العامة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي، )١٤٢(
ن مجموعة احكام النقض، ٢٩/٣/١٩٧٠؛ نقض جنائي، جلسة ٣٨١د. رمزي ریاض عوض، مصدر سابق، ص )١٤٣(

 .٤٦٦، ص١١٢، ق٢١س
حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة بجواز تحریك الدعوى الجزائیة عن الجریمة الاخف وقد اید جانب من الفقھ ھذا  )١٤٤(

 .١٨٥، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، صالاتجاه، ینظر د. احمد فتحي سرور
(145) Wilfrid Jeadidier, Droit penal general ,Paris ,1988, p.433   .  



 

 

 

 )١٣٦(  

  ب_ صدور الحكم البات في الجریمة الاخف:
دة محاكمة الجاني إذا ما صدر الحكم البات في الجریمة الاخف، فأن ذلك لا یمنع من إعا

، فإذا صدر )١٤٦(عن الجریمة الأشد المرتبطة بالجریمة الأولى ارتباطاً غیر قابل للتجزئة
الحكم بالبراءة فسوف یحاكم عن الجریمة الأشد، اما إذا ما صدر الحكم بالإدانة، فیحب 

او  على القاضي ان یضع باعتباره ما إذا كان المحكوم علیھ قد نفّذ العقوبة الصادرة ضده
نفّذ جزءاً منھا عند النطق بالعقوبة الأشد فلا بد لھ من انتقاص مقدار ما نفذه من العقوبة 

  .)١٤٧(التي یستحقھا الجاني
اما إذا كانت كلٌ من الجریمتین المرتبطتین ارتباطاً غیر قابل للتجزئة متساویة مع 

ة او الإدانة، فبالنسبة الجریمة الأخرى في العقوبة فاتجھ الفقھ للتمییز بین حالتین، البراء
  .)١٤٨(لحكم البراءة لا تأثیر لھ على العكس من الحكم الصادر بالإدانة

  إذ في الحكم الصادر بالإدانة یمكن التمییز بین فرضین:
إذا كان الحكم بالإدانة بالحد الأقصى: فھنا لا یجوز إعادة محاكمة الجاني عن  الأول:

ظى الحكم بحجیة في مواجھة الجرائم الأخرى الجریمة الأخرى لسبق الفصل فیھا، اذ یح
المرتبطة بھ، فحین تتساوى الجریمتان في العقوبة فأن تطبیق أحدھما یغنى عن اللجوء 

  .)١٤٩(للأخرى
إذا لم یكن حكم الإدانة بالحد الأقصى للعقاب: ففي ھذه الحالة تجب تحریك  الثاني:

قوبة المقررة للجریمة التي الدعوى الجزائیة إذا كانت المحكمة لم تقضِ بأقصى الع
فصلت فیھا، وذلك لان المحكمة قد تقضي في الدعوى الجدیدة بعقوبة اشد مما قضت بھ 
في الدعوى الأولى، وھنا یجب على المحكمة ان تقضي بالجریمة الثانیة بعقوبة لا 
تتجاوز مقدار الفرق بین العقوبة التي قضى بھا ذلك الحكم والحد الأقصى الذي قرره 

  .)١٥٠(انونالق
  
  
  
  
  

                                                
؛ د.  ١١٨، مصدر سابق، ص١؛ د. أشرف توفیق شمس الدین، ج ٢٣٦، مصدر سابق، ص٥د. جندي عبد الملك، ج )١٤٦(

 .٥٣٤در سابق، صسامح السید جاد، مبادئ قانون العقوبات، مص
) من قانون العقوبات ٣٦؛ كما ینظر نص المادة ( ٩٧٠مأمون محمد سلامة، الجرائم المرتبطة، مصدر سابق، ص )١٤٧(

) لعام ١٣٣٦- ٩٢) من قانون العقوبات الفرنسي رقم (١٣٢/٣المعدل، ونص المادة ( ١٩٣٧) لسن ٥٨المصري رقم (
) من قانون ٣٠٣المعدل، ونص المادة ( ١٩٦٩) لسنة ١١١راقي رقم () من قانون العقوبات الع١٤٢، ونص المادة (١٩٩٢

، ١/٧/١٩٧٤في  ١٩٧٤/ھیئة ثانیة/ ٢٧المعدل/ قرار محكمة التمییز  ١٩٧١) لسنة ٢٣أصول المحاكمات الجزائیة رقم (
 .١١٤، ص١٩٧٥، ١مجلة العدالة، ع

 .١٤٣بق، صد. محمود احمد طھ، الارتباط وأثره الموضوعي والاجرائي، مصدر سا )١٤٨(
ق  ٥٠لسنة  ٣٥١٠، الطعن رقم ٧٥٥د. رؤوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، مصدر سابق، ص )١٤٩(

 .٢٦، ینظر إبراھیم سید احمد، مصدر سابق، ص٦/٥/١٩٨١جلسة 
 .٣٤٠د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص )١٥٠(



 

 

 

 )١٣٧(  

  الخـاتمــة
  بعد ان انھینا بحثنا توصلنا الى بعض النتائج والمقترحات ندرجھا على النحو الأتي:

  أولا: النتائج
أن الاجراءات القانونیة المتبعة في حالة الارتباط الجنائي تختلف عن الاجراءات  .١

الجزائیة المتبعة في حالة الجریمة المنفردة وابتداءً من مرحلة تحریك الدعوى 
 وصولاً لمرحلة الطعن بالأحكام الجزائیة.

اوجب المشرع احالة الجرائم المرتبطة ارتباطا غیر قابل للتجزئة بدعوى واحدة،  .٢
/أ) من قانون اصول ١٣٢وقید الاحالة بعدة قیود نص علیھا في المادة (

 المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ.
تحریك الدعوى الجزائیة (الشكوى،  اما عن آثر الارتباط الجنائي على قیود .٣

الطلب، الاذن) فالرأي السائد بأن لا اثر لھذه القیود على حالة الارتباط البسیط 
 وذلك خلافاً لحالة الارتباط غیر القابل للتجزئة.

 ثانیاً: المقترحات
لم یبین المشرع الجنائي كیفیة الاحالة اذا ما تعددت الجرائم المرتكبة وكانت من  .١

حدة واكتفى بإحالة التنازع الى محكمة التمییز للفصل فیھ، لذا نقترح درجة وا
علیھ ان یذھب الى ما ذھب الیھ المشرع المصري ویورد حلاً لھذه المسألة 
بنص واضح وصریح لما یحقق سرعة الفصل في التنازع وتخفیف العبء 

 الملقى على محكمة التمییز.
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